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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ ُّٱ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيَرَى اللهه

 َّٱوَالْمُؤْمِنُونَ 

 صدق الله العظيم 
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على إتمام هذا العمل، نشكر الله ونحمده على  اشكر المولى عز وجل الذي أعاننن

 لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدايته لنا وما كنا

وامتثالا لتوجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

" 

الذي  روكلشقر مبنتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذنا المشرف الفاضل 

أمدننا بنصائحه وتوجيهاته ومعاملته الحسنة، والذي قبل الإشراف على هذه 

وتشجيعه المتواصل طيلة إنجازها، وملاحظاته القيمة التي ساعدت على  المذكرة

 إتمام إنجاز هذا العمل.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بترأس 

 لجنة مناقشة هذه المذكرة.

 وإلى جميع أساتذتنا الأفاضل الذين أمدوننا بالعلم خلال مسارنا العلمي.

 .إلى جميع الإداريين بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غردايةوختاما 



 
الحمد لله الذي به تتم الصالحات والصلاة والسلام على 

 خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

ما أجمل أن يجود المرء بأغلى ما لديه والأجمل أن يهدي 

 الأغلى للأغلى هي ثمرة جهد أهديها إلى:

إلى التي كانت سببا في نجاحي إلى رمز الحب والتضحية 

أرضعتني الحب والحنان إلى القلب الناصع بالبياض إلى أمي الحبيبة حفظك إلى من 

 الله تعالى ورعاك.

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل 

 أسمه بكل افتخار أرجو من الله أن يمد في عمرك أبي العزيز.

مصدر إلهام لي إخوتي وأخواتي حفظهم التي كانت إلى الشموع التي أنارت دربي و

 الله تعالى.

إلى صديقتي وزميلتي في العمل التي عملت بكل إخلاص وصدق في سبيل إنجاح 

 العمل والتي كانت مصدر قوة وإلهام لي.

اتها وتوجيه كما أهدي هذا العمل إلى والدة الزميلة في العمل التي غمرتني بنصائحها

 القيمة.

 زملائي وأصدقائي. راستي وشاركني هموميد إلى كل من آنسني في

 

 



 

 

 

الحمد لله الذي أكرمني وقدرني على إتمام عملي هذا 

 .والذي لا تطيب الجنة إلا برِؤيته " الله جل جلاله"

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى أمي الغالية، إلى من تعجز 

الكلمات عن وصفها إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها إلى أعز ما أملك في الوجود 

 حياتها لما وصلت لما أنا عليه الآن.والتي لولا تض

 إلى أخي العزيز حفظه الله تعالى ورعاه برحمته والذي كان لي القدوة الحسنة.

احي وإلى جميع أساتذتي كما أهدي هذا العمل إلى كل من يعرفني ويترقب نج

 .المحترمين

 إلى جميع أصدقائي وزملائي الذين وقفوا بجانبي.

  أو نسيتهم مذكرتي.إلى كل من لم تسعهم ذاكرتي 

 

 

 

 

 



 

 الملخص:

باره خسارة عىحق  وبالت ،ا الضررذق  في الحوو  لى  عووي  يتااب  ع  جم   الحيستوي الضرر في إكساب المضرور 
ولىيه يستويد  داعؤكويج  أن يكون  ،في شخوه أو عاله الضررفيم  أن يىحق   ،أو غير إرادية إراديةبالضحية بواء بطريقة 

 الذيلضرر وا لأعوا يىحق  ا الذيالضرر  فيويتمثل  ،ان يكون قابلا لىتقسي  كما يشترط في عووي  الضرر  ،لضرر المحتملا
 يوي  الأشخاص.

وقد ابتقرت مختىف الاووص التشريوية والتاظيمية لى  بو  القوالد الواعة التي يتميز بها نظام التووي  فوى  الضحية 
 .أن يحدد الجهة المسؤولة لن دف  التووي  والتي يرف  ضد ا دلواه

لك عن ذ  لى  بما يترع الإدارةلىيه عسؤولية  عاوقد الذي و عورفة الأباس  غير أن المسألة التي عطرح في  دا المجا 
المسؤولية  وقادلان القانوني والأباس ،فضلا لن تحديد عقدار الضرر الإثباتولا بيما في عسألة ل ء  الأهميةنتائج بالغة 

  .بوورة لاعة  و وجود الخطأ

لى   أو لإدارةاولىيه فانه لا عسؤولية لى   ،أضرارلاه  دقد عتول ذاعيةيتميز به عن خوائص  وعا الإدارةأن نشاط  وبما
عه في صلاجيا يدخلالشخص المسؤو   و عن  أنوالمبدأ الوام  و  إليهاالضرر الحاصل  إبااد أعكنا ذإ إلاالشخص الوام 
  .الاشاط الضار

ولىيه فإن لى  المضرور رف  دلوى التووي  أعام المحكمة الإدارية المختوة إقىيميا و ذا وفق  الإجراءات المحددة في قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية، عن أجل إلزام الإدارة بالتووي  لن الأضرار التي لحقت به، ويكون التووي  إعا نقدي أو ليني 

في  الضحاياذوي الحقوق و لن طىبات  لا يزيد ، وأنلىضرر أن يكون شاعلااضي في عقديره أو شبه نقدي، كما يج  لى  الق
 التووي .



 

Résumé :  

La survenance d'un  dégât  ouvre droit à la   victime  une indemnisation suivant le 

degré du  préjudice subi,  que soit  cela se  passe  d'une manière volontaire et involontaire,  

et ayant touché   la personne physiquement ou  ses biens , à condition que  les faits soit  

constatés et  prouvé,  la réparation des dégâts doit être en numéraire  divisible.  

Les différentes  textes  législatifs  et réglementaires   ont abouti à cerner  une 

définition  de règles générales  qui  définissent  le système d'indemnisation, dont  le 

victime  doit  identifié  la partie contre  laquelle  l'action de réparation est intentée.  

Cependant, la question qui se pose dans ces affaires là, est comment   déterminer  la 

partie administrative  responsable   de prouver  les faits et d'évaluer  les dégâts, et en 

général  la base sur laquelle  la responsabilité est engagée  c'est bien la survenance de la 

faute.  

Et vu  le caractère  subjective de l'administration, elle-même  peut  être une source 

de préjudice, ce qui rend   la responsabilité de cette dernière  est entièrement dégagée, 

sauf dans le cas ou est  sa culpabilité  lui a été dûment imputé,  et suivant le principe 

générale,  la personne responsable  doit en  subit  le préjudice.  

 

A cet effet ,  la victime  a intenté une action  devant  le Tribunal Administratif  

suivant les procédures prévus  dans le code de procédure civile et administratif, afin 

d'obliger  l'administration  à la réparation des dégâts qui l'a subit,  dont l'indemnisation 

peut se faire en numéraire, en nature our  para-numéraire,  quant  au juge doit  prononcé 

une réparation qui couvre en entier  le  préjudice subi, et sans qu'il dépasse la réparation 

réclamé par la victime. 
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حقيق  اختواصاتها وبىطاتها وعوطىح بألمالها المادية والقانونية بانتظام لتتمارس الدولة والإدارة الواعة في الدو  المواصرة 

أي تحقيق  أ داف الموىحة الواعة بالمفهوم الإداري لن طريق  إشباع الحاجات  ،أ داف الوظيفة الإدارية في المجتم  والدولة
 .ادورشالواعة باختلاف أنوالها بوابطة عاظي  وعسيير المرافق  والمؤبسات الواعة الإدارية بانتظام وبفالىية 

تخو   ،لموىحة الواعةفكرة ا الإدارة الواعة بوظائفها ولمىياتها الإدارية وتحقيق  أ دافها المختىفة في نطاقعضطى  ولكي 
ة وأباليبها ووبائىها في عواجه الواعة وتمارس بىطات و يئات ووجدات وأجهزة الاظام الإداري في الدولة عظا ر السىطة

 جقوق وجريات الأفراد وعوالحه  الجو رية.

ده المرافق  ام لضمان جسن بير  وعود المرافق  الواعة بب  وجود الإدارة الواعة وغاياتها فقد عاحت اعتيازات القانون الو
 ة إليها بأفضل صورة ممكاة وبألى  عستوى عن الجودة.كىو لىخدعات الم وعقديمهالى  أكمل وجه 

لمالا لاظرية المرفق  الوام يتحدد نطاق عطبيق  القانون الإداري واختواص القضاء الإداري بكل نشاط عديره الدولة أو إو 
ق  قيق  الاف  الوام لجمي  المواطان  االمرافق  القوعية  أو إجدى الوجدات المحىية االمرافتهيمن لى  إدارعه ويستهدف عباشرة تح

المحىية  فواد ظهور فكرة المرفق  الوام خلا  القرن التاب  وبداية القرن الوشرين لم عكن لى  درجة عن الإبهام والغموض كالذي 
حة ودقيقة ولأن المرافق  الواعة في بداية الأعر كانت عتس  نراه الآن خاصة وأن وظائف الدولة في عىك المرجىة كانت واض

 بارعباطها بمظهر بيادة الدولة الأعر الذي جول الفقهاء يجموون لى  خضولها لىقانون الوام.

وبالتبار إن السىطة المختوة عتدخل عستخدعة وبائل السىطة الواعة لإنشاء  ذه المرافق  فإنها عىزعة بتقديم خدعاتها 
ىبها عن الجمهور دون تمييز بياه  كما عقوم الدولة بإنشاء المرافق  الواعة فيم  أن يكون نشاط المرفق  الوام عاظما لكل عن يط

عن جان  الإدارة وخاضوا تحت إشرافها  ورقابتها وخاضوة لكل عوجيهاتها و ذا بهدف ضمان لدم انحرافه لن الموىحة الواعة 
فيذ   ة إليها بمقتض  القانون لن طريق  عوظفيها قد يتورضون لأخطاء مختىفة أثااء عابياما الإدارة و ي عقوم بوظائفها الموكى

بب  ضررا لىغير فانه يرع  عسؤولية الإدارة ويىزعها التووي  لن  ذا الضرر فالمبدأ الوام اجد   بتورف و  لمهاعه  فإذا اخطأ
دارية لى  عووي  وبالتالي فان المسؤولية الإ  و إن الإدارة عسأ  لن كل عورفاتها فيمكن للأشخاص دف  دلوة لىحوو 

 .عترع  لادعا ياتج ضررا عن جراء ألما  الإدارة الواعة المختىفة التي تهدف في مجمىها إلى تحقيق  المافوة الواعة

رن قوظائفها المختىفة جديثا وبالضبط في نهاية القرن التاب  لشر وبداية الو وقد ظهر عبدأ عسؤولية الدولة لن ألمالها 
 .ويكتمل في بااءه القانوني والفنيالوشرين وعازا  يتطور 

ولان الإقرار بمسؤولية الإدارة لم يكن أعرا عقبولا في البداية بل إن عبدأ لدم المسؤولية  و الذي بائدا به في فرنسا جتى 
قتضي أن مماربة السيادة ععن القرن التاب  لشر ويوود ذلك إلى التبار أن السيادة عتوارض ع  المسائىة ف الاوف الأو 

يخض  لها الجمي  دون أن يحق  لأجد بالمطالبة بالتووي  لن ضرر لحق  به جراء ذلك ولول عا يبرر ذلك إن الدولة كانت جاضرة 
 بالحد الأدنى في المجتم  فقد كانت محوورة في ثكاات الجيش لفرض الابتقرار الوام.
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ارة في مجالات لمىها عن أضرار جول الإجتهاد يتدخل بجرأة لتماوز ولكن ضغط الوقائ  لجهة عا أفردعه مماربة الإد
بتقر الأعر ان ألمالها الخاطئة و قالدة لدم عسؤولية الإدارة وإقرار عسؤوليتها وتحميل الإدارة التووي  لن الأضرار الااجمة ل

البىديات عسؤولية القانون الوام لىدولة و  و لىيه اليوم عن نظام عتكاعل جو  عسئولية الإدارة بوورة لاعة والتي عشمل  لى  عا
 .والمؤبسات الواعة وأشخاص القانون الخاص الذين يتولون عهام المرافق  الواعة في مماربته  لاعتيازات السىطة الواعة

لد اأعا عسؤولية الدولة في الجزائر فقد لرفت قديما وبالتحديد في الاظام القانوني الإبلاعي الذي كان قائما في أجكام قو 
در  ذه الأضرار عوعهما كانت جهة و  الشريوة الإبلاعية وعوجد في الشريوة الإبلاعية قوالد قانونية لاعة عقرب رف  الأضرار

 ."وعن  ذه القوالد قوله صى  الله لىيه وبى  "لا ضرر ولا ضرار في الإبلام

أضرار عىحق  وعأثر  المرافق  أن عتسب  في جدوث وبما أن الإدارة عقوم بتشغيل المرافق  الواعة في الدولة فقد يترع  لن  ذه
جقوقه  وبالتالي فإذا عا نتج أو عرع  لن بير  ده المرافق  الواعة ضرر لأجد الأفراد عرع  لن ذلك و  لى  جياة الأشخاص

 عووي  الضرر.

ف السيابية و وأصبحت الإدارة الجزائرية ع  عبدأ عسؤولية الإدارة لن أخطاء عوظفيها عتوب  شيئا فشيئا جس  الظر 
والاقتوادية السائدة بود الابتقلا  إلى يوعاا  ذا إلا إن بداية الإلتراف بهذا المبدأ بوءا عن المشرع أو القاضي انطىقت عن 
جىو  ايديىوجيا وجتمية وعاطقية نتمت لن وراثة القانون الإداري وذلك لن طريق  عطبيق  قوالد ظهرت في فرنسا قبل ابتقلا  

 .الخطأ رفيا وعن بياها قوالد المسؤولية الإدارية لى  أباسالجزائر عطبيقا ج

ولى  ضوء  ذه الاظرة الواعة فإن عوضوع التووي  لن الأضرار الااجمة لن بوء الابتغلا  المرافق  الواعة يثير بو  
  ذا البح  في التساؤلات الهاعة بالتبار إن التووي  لن  ذه الأضرار يستاد لإجراءات عوياة وعن  ذا الماطىق  باتااو 

عوضوع التووي  لن الأضرار التي عسببها المرافق  الواعة و ذا يرج  لزيادة فرص إرعكاب الخطأ نتيمة لإعساع نشاط الإدارة 
  الضرر أثااء القيام بومىية التووي  الأخذ بون  الالتبار عااب  التووي  ع كانالواعة المسب  لىضرر ولىيه فمن الضرورة بم

يتوىق  إجراءات التووي  فإن دلوة التووي  تخض  لخووصيات عوياة بالتبار ا عن دلاوي القضاء الكاعل أين  وأعا في عا
يكون لىقاضي بىطات وابوة وعشرط لقبولها بشروط عوياة ولدرابة عوضوع التووي  لن الأضرار الااجمة لن بوء ابتغلا  

ة السببية  باتطرق لتحديد عفهوم كلا عن الخطأ والضرر إضافة إلى رابطالمرافق  الواعة باتطرق إلى تحديد عا ية المرافق  الواعة ثم
ووبائل دف  المسؤولية ثم تحديد عفهوم دلوة التووي  وخوائوها وشروطها وعكانتها بن  الدلاوى الإدارية الأخرى ثم في 

 .ووي  وكيفية عقدير وعاح التووي الأخير باتطرق إلى لريضة دلوى الت

 إختيار الموضوع:أسباب أولا:  

 عاقس  أبباب إختيارنا لهذا الموضوع إلى أبباب ذاعية وأبباب عوضولية عتمثل في:
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 الأسباب الذاتية: 

 التخوص الإداري الذي يفرض الموضوع عن ناجية وعن ناجية أخرى الميل الشخوي لدرابة عادة الماازلات الإدارية
 الذي يظهر جىيا عن خلا  كيفية التووي  لن الضرر وأخيرا رغبة الباج إلى أنه يو  ويبرز جان  المسؤولية بالإضافة 

 و دفه الشخوي والأبابي لايل والحوو  لى  شهادة المابتر في تخوص القانون الإداري.

 الأسباب الموضوعية:

 ،التووي   عن أ   الأبباب الموضولية لإختيارنا  ذا الموضوع كونه عوضوع جيوي يو  في واق  المجتم  عن خلا  مجا
تاادا دلوى عثير جدلا وابوا بن  الفقهاء لابيما جو  كيفية التووي  إب ذه البغرض عووي  الأفراد والجمالة إضافة إلى أن 

إلى المبادئ الإدارية وإبترشادا بالقوالد المدنية الخاصة بالتقدير ع  عرالاة عا عقتضيه الروابط الإدارية بهدف الحفاظ لى  الوالح 
 توىق  بالمرفق  الوام.الوام الم

 : أهمية الموضوع ثانيا

إن عوضوع التووي  لن الأضرار الااجمة لن بوء إبتغلا  المرافق  الواعة يكتسي أهمية كبيرة في مجا  القانون الإداري، 
جتى و  بإلتبار أن نظرية المرفق  الوام عؤدي دور ا الذي يهدف تحقيق  الموىحة الواعة والتي  ي  دف كل وظيفة إدارية، بل

بتدلي عاا إ او ذا ع ىمسؤولية الإدارية ويوج  التووي المؤبسات التي عسير ا الدولة، و ذا عا يترع  لاه خطأ يرع  ل
 إختيار  ذا الموضوع.

البح  في عوضوع الأخطاء المرفقية، وكيفية التووي  لاها عن خلا  دلوى التووي  في المسؤولية الإدارية و ذا لما لها 
عن أهمية بالغة في عيدان القانون الإداري وبإلتبار ا الدلوى التي يطال  فيها الضحية أعام القضاء المختص بالتووي  لن عا 

فهذا عن  ،، إضافة إلى أهمية الموضوع عن الااجية الوىمية والومىيةالإدارةعرع  عسؤولية  لحقه عن ضرر ناج  لن الأخطاء التي
ن أ   المواضي  عوضوع المسؤولية يوتبر ع بالتبارو  .خلا  قىة ونقص الدرابات الأكاديمية والجاعوية لموضوع المسؤولية الإدارية

ىة واجدة، بل باهمت في باائه لدة عراجل عاريخية شكىت في ويتضح  اا عن خلا  أن نظام المسؤولية الإدارية لم ياشأ جم
أين  ،نشاطات الدولة ووظائفها الوورية وعودد ،مجمولها عطورات  اعة عتماش  ع  قدر كبير عن عقتضيات دولة القانون

"الخطأ  حوالذي أطىق  لىيه القضاء عوطى ،أصبحت الدولة عسأ  لن أخطائها وأصبح عن الممكن الإلتراف بخطأ الإدارة
ا عسألة عسؤولية ، وأخيرا وليس أخر ن الضرر الااج المرفقي" بحي  يىزم القانون الإداري شخوا عواويا لاعا بتووي  الضحية ل

 .فرادعوظفيها التي عسب  ضررا للأ الإدارة ولى  وجه الخووص الإدارة الجزائرية والتي أصبحت محلا لىمساءلة لن أخطاء

 دراسة ال: أهداف ثالثا

عتضح أ داف درابة  ذا الموضوع عن خلا  إثراء المكتبة الجاعوية عن جهة وعن جهة أخرى إبراز دور القاضي الإداري 
لىيه عسؤولية ت أبس في الفول في دلوى التووي  الإدارية و ذا عن خلا  إبتااده وإبتاتاجه الطاب  المتميز لىخطأ الذي



 مقدمة

 

 ث

تداخل از الدواف  التي يىمأ إليها القضاء الإداري لتطبيق  قوالد القانون المدني نظرا لىالإدارة وربطه بالمرفق  الوام، إضافة إلى إبر 
لضرر دير التووي  لن ا، وعورفة المراجل المتبوة في عقونظيرتها المدنية ،ؤولية الإداريةوالتشابه الكبير بن  الوااصر المكونة لىمس

 .الحاصل وكيفية جبره

 : الدراسات السابقة رابعا

ار أن المسؤولية الإدارية  ي عىك الحالة القانونية التي عىتزم فيها الدولة أو المؤبسات والمرافق  الواعة الإدارية بدف  بإلتب
ية فرع عن ر التووي  لن الأضرار التي عسببت بها لىغير بفول نشاطها وفوىها الغير المشروع وبالتبار أن مجا  المسؤولية الإدا

 .ا المجا  وقد صادفاا أعااء بحثاات عوظ  الدرابات الأكاديمية جو   ذ، إنوبفروع القانون الإداري

دور، جاعوة ــقع ر ــالمذكرة المقدعة لإبتكما  عتطىبات نيل شهادة عابتر أكاديمي، تخوص قانون إداري لىطال  ش -
 .بواوان التووي  لن أضرار ألما  السىطة الواعة 4102/4102غرداية 

ذكرة المقدعة لايل شهادة المابتر، تخوص قانون إداري لىطال  لبد الفتاح صالحي، جاعوة محمد خيضر، بسكرة الم -
 .ارة لن ألمالها المادية المشرولةبواوان عسؤولية الإد 4104/4102الجزائر 

 ة غردايةذكرة المقدعة لايل شهادة المابتر، لىطالبة عرية أولاد بيدي لمر، تخوص قانون إداري، جاعوالم -
 ، بواوان الأضرار المرفقية وكيفية التووي  لاها.4102/4102

 : صعوبات الدراسة خامسا
، ائر عن جهةبات القانونية في الجز إن درابة  ذا الموضوع ياتج لاه مجمولة عن الوووبات عن أهمها قىة المؤلفات والكتا

الموضوع يتطى  درابة لدة جوان  إضافة إلى أن القضاء الإداري في الجزائر لا يزا  فتيا عقارنة باظيره  أنوعن جهة أخرى، 
الفرنسي ولا بيما عن خلا  عطبيق  قوالد ظهرت في فرنسا عطبيقا جرفيا، وكذلك قىة المراج  المتخووة في دلوى التووي  

  .الإدارية كدلوى عن دلاوى القضاء الكاعل

 لية الدراسة: إشكاسادسا
 :ما يىيعن خلا  درابتاا لهدا الموضوع عتمثل اشكاليتاا الرئيسية في

إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تنظيم مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء استغلال المرافق  
  ؟العامة

 ويادرج تحت الإشكالية مجمولة عن التساؤلات الفرلية عن أهمها:
 المرفق  الوام؟ عا ية -
 فيما عتمثل الأخطاء المرفقية والأضرار الااجمة لاها؟ -
 القانوني لاظام التووي  في القانون الجزائري؟ الاظامعا  و  -



 مقدمة

 

 ج

 الدراسة : منهجسابعا
  .: الماهج الوصفي والماهج التحىيىي ذا الموضوع لى  الماا ج التاليةلقد إلتمدنا في إنجاز 

 :المنهج الوصفي
الماهج لى  وصف دقيق  وعفويىي لظا رة أو عوضوع محدد ويهدف إلى فه  عضمونها، وظهر  ذا الماهج يرعكز  ذا 

وابتغل في درابتاا عن خلا  إلطاء نظرة شاعىة لاظرية المرفق  الوام في كلٍ عن إبراز الوااصر التي عرعكز لىيها  ذه الاظرية، 
رية عن خطأ وضرر وللاقة بببية،  ذا عن جهة وعن جهة أخر تجى   ذا وكذلك تحديد المفا ي  المتوىق  بأركان المسؤولية الادا
 الماهج في إبراز الاظام القانوني لدلوى التووي .

 :المنهج التحليلي
يمتاز  ذا الماهج بتحىيل المضاعن  والمفا ي  بإلتبار أن الباج  يوتمد ويستاد لىيه في إبراز تحىيلاعه، وكان ابتوما  

لموضوع التي عبن  كيفية ا رة عن أجل تحىيل مختىف الاووص القانونية والاجتهادات القضائية وتحىيل لااصر ذا الماهج في المذك
 لن الأضرار التي عسببها المرافق  الواعة. التووي 

 ثامنا: تقسيم الدراسة:
بحثن  الأو   و عللإجابة لى  إشكالية البح  قسماا الخطة إلى فول تمهيدي بواوان عا ية المرفق  الوام وياقس  إلى 

عفهوم المرفق  الوام ونتااو  فيه عوريف المرفق  الوام كمطى  أو  والمطى  الثاني أركان المرفق  الوام، والمبادئ التي تحك  المرفق  
ام كمطى  أو    إدارة المرفق  الوالوام كمطى  ثال ، ورابوا أنواع المرافق  الواعة، أعا المبح  الثاني عااولاا فيه طرق وأبالي

المؤبسة الواعة، وأبىوب الاعتياز كمطى  ثال ، وكمطى  راب  أبىوب ، والمطى  الثاني أبىوب ةالمباشر الادارة أبىوب 
 .الابتغلا  المختىط

لأبابا القانوني اأعا الفول الأو  بواوان الأخطاء المرفقية والأضرار الااجمة لاها الذي يتضمن عبحثن ، الأو  يتمثل في 
ل في ، عوريف الخطأ المرفقي وصور الخطأ وإثبات الخطأ أعا المبح  الثاني يتمثه عوريف الخطأ بوجهفي ىخطأ، الذي يادرجل

، وياقس  إلى أربوة عطال  عتمثل في عوريف الضرر، الخوائص الواعة لىضرر، أنواع الضرر، الأباس الأباس القانوني لىضرر
 القانوني بن  الخطأ والضرر.

اوان الأباس القانوني لاظام التووي  الذي ياقس  بدوره إلى عبحثن ، الأو  يتحدث لن في جن  أن الفول الثاني بو
الاظام القانوني لدلوى التووي  الذي يتفرع إلى أربوة عطال ، الأو  عفهوم دلوى التووي ، الثاني شروط قبو  دلوى 

ح  الثاني اوى الادارية الأخرى. أعا المبالتووي ، الثال  خوائص دلوى التووي ، والراب  عكانة دلوى التووي  بن  الدل
إجراءات رف  دلوى التووي  عطرقاا فيه إلى إلداد وعكوين لريضة الدلوى، وطرق التووي  كمطى  ثاني، وعقدير التووي   

 كمطى  ثال  وأخيرا عقادم دلوى التووي  كمطى  راب .
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 الفصل التمهيدي: ماهية المرفق العام.
 تمهيد:

التي  لواعةاالقانون الإداري في نظر عدربة المرفق  الوام  و قانون المرافق  الواعة وعوتبر الدولة عا ي إلا مجمولة عن المرافق  
لاختواص ا ، وقد عر عطور المرفق  الوام بودة عراجل جي  برزت فكرة المرفق  الوام كمويار لتوزي ياظمها ويشرف لىيها الحكام

 .1القضائي
 العام : مفهوم المرفق المبحث الأول

كانه ولااصره ثم لإبتخراج أر ، ثم التطرق لتورض لتحديد عفهوم المرفق  الواميج  ا، لتحديد عا ية فكرة المرفق  الوام
 .2محاولة تحديد أنواع المرافق  الواعة و ذا عن خلا  أربوة عطال 

 المطلب الأول: تعريف المرفق العام 
وي االشكىي  الوض يفه لىمرفق  الوام لى  الجان يركز في عور  الأو إتجا ن  أبابين ، إلى المرفق  الوام عاقس  عوريفات 

 المرفق  الوام بإلتباره جهاز إداري لام. لىمرفق  الوام، أي يركز لى 
شاط لام يهدف لى  أنه نيورف المرفق  الوام دي االموضولي  لىمرفق  الوام، و يركز لى  الجان  المافالإتجاه الثاني أعا 

ي ادي والوضو يجم  بن  الجان  الم ثال و ااك إتجاه تحقيق  أ داف لاعة عتمثل في إشباع الحاجات الواعة في الدولة، إلى 
  .لفكرة المرفق  الوام

 : المعيار العضوي الفرع الأول

المرفق  الوام أن االشكىي  في عوريف المرفق  الوام التوريف الذي يقرر بالتي عرعكز لى  المونى الوضوي  التوريفاتأ   عن  
 .3إلى الجمهور لى  نحو عاتظ  يسديها عا عكفل القيام بخدعةعن السىطات والإختواصات  و جهاز لام له 

يرى  افيدر اذ وعن أعثىة ذلك الأبتيرى عؤيدو  ذا الإتجاه بأن المرفق  الوام عن ناجية الشكل أو الجهة التي عتولى إدارعه 
 .جاجات ذات نف  لام"قيام الإدارة بإشباع "الوام بأنه بقود بالمرفق  

ن إبتوما  إصطلاح إلا أ "بالاشاط المرفقيأو الهيئة التي عقوم الماظمة "اوي  أنه يقود به وفقا لهذا المويار الطميرى ا
المونى برأي الدكتور الطماوي قد يؤدي إلى الىبس ولدم فه  أجكام مجىس الدولة الفرنسي الحديثة،  المرفق  الوام لىدلالة لى   ذا

 .4لذلك فهو يفضل إبتخداعه بالمونى الموضولي

                                                           

 .14-10، ص4112جسن  فريحة، شرح القانون الاداري، ديوان المطبولات الجاعوية، الجزائر،  - 1 
 .25، ص4112، ديوان المطبولات الجاعوية، الجزائر، 2، ط0لمار لوابدي، القانون الاداري، ج - 2 
 .21المرج  نفسه، ص - 3 
 .412، ص4112، دار وائل لىاشر والتوزي ، الأردن، 0، ط0حمدي قبيلات، القانون الاداري، ج - 4 
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ن تكو ىي   و الهيكل أو الهيئة أو المؤبسة أو التاظي  المكما يمكن القو  بأن المرفق  الوام جس  المويار الوضوي االشك
االجاعوة، المستشف  ووجدات وأجهزة  عهمة لاعة عوياة عثلالذي ياشأ ويؤبس لإنجاز  عن مجمولة عن الأشخاص والأعوا 

 .1الإدارة الواعة بشكل لام 

 : المعيار المادي الفرع الثاني

أن المرفق    ليون دوجياوريفات المرفق  الوام التي عركز لى  الجان  المادي والموضولي التوريف الذي يقرر فيه عن أ   ع
ضاعن يجبر  ذا الاشاط لا غنى لاه لتحقيق  الت الاضطلاعويتولاه وياظمه الحكام، لأن  الوام  و كل نشاط يج  أن يكفىه

 .2الإجتمالي والتطوري، وأنه بحي  لا يمكن تحقيقه لى  أكمل وجه إلا لن طريق  عدخل السىطة الحاكمة

لاعة  ، الاشاط أو الوظيفة أو الخدعة التي عىبي جاجياتم وفق  لىمويار الموضولي االمادي يقود أيضا بالمرفق  الواكما 
 .3ئة القائمة بهأو الهي، بغ  الاظر لن الماظمة أو الجهة ، البريد والموصلاتل التوىي  الوام، الرلاية الوحية، عثلىموطان 

ض  إشباع جاجيات لاعة ويخإلى يهدف والذي المونى الموضولي يتوىق  بالاشاط الوادر لن الإدارة  أن يمكن القو 
، ولى  المشاري  والمؤبسات الخاصة وعىك التي تهدف إلى تحقيق  الربحعن  ذا المفهوم ضح لتاظي  وإشراف ورقابة الدولة، ويت

هو ذلك عا في جالة الحركة ف، ألتي عقوم باشاط عون ذلك يمكن القو  بأن المرفق  الوموعي  و في جالة السكون الماظمة ا
 .4الاشاط الذي يهدف إلى إشباع جاجيات لاعة أيا كانت الجهة التي عؤديه

 : المعيار المختلط الفرع الثالث

ستمد لمايجم   ذا الإتجاه بن  الإتجا ن  الشكىي والموضولي لى  أباس أن المرفق  الوام يقوم لى  مجمولة عن الوااصر 
ي ستمد بوضها الأخر عن عضمون الاشاط الذي يماربه المشروع، ولا يكفالم، و طة الوضوية بن  المشروع والإدارةبوضها عن الراب

رين الإلتماد لى  أجد  ذين الواود  ذين دون الأخر عن عضمون الاشاط الذي يماربه المشروع، ولا يكفي الإلتماد لى  أج
 دون الأخر لتحديد المدلو  الوحيح لىمرفق  الوام.

ه الإدارة وابوا لدى فقهاء القانون الإداري، فيورفه بو  الفقه بأنه عشروع عتولاإ تماعا وعرجيبا  المختىط ويىقي الإتجاه
عشرف و الدولة  هئاشع، وقيل أيضا بأنه عشروع ذلك بوى تحقيق  الاف  الوامو شباع الحاجات الواعة للأفراد الغير المستهدفة، لإ

 5لى  إدارعه وعاظيمه بوورة عباشرة أو غير عباشرة، ويهدف إلى عىبية جاجات لاعة

                                                           

 .415، ص4112لتوزي ، لاابة، محمد الوغير بوىي، القانون الاداري، دار الوى  لىاشر وا - 1 
 .21لمار لوابدي، القانون الاداري، عرج  بابق ، ص - 2 
 .415محمد الوغير بوىي، القانون الاداري، عرج  بابق ، ص - 3 
 .051، ص4104للاء الدين لشي، عدخل القانون الاداري، دار الهدى، الجزائر،  - 4 
 .412حمدي قبيلات، عرج  بابق ، ص - 5 
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الذي يفيد   رولاناف الفقيه عوري ،لفكرة المرفق  الوامنى الوضوي والمادي عوريفات المرفق  الوام التي تجم  بن  الموعن بن  
 .1"و نف  لام خاض  لىهيئة أو الإدارة الوىيا لىحكام ويهدف إلى إشباع جاجات الجمهورذالمرفق  الوام  و عشروع "بأن 

بياما  الإداريقضاء نى المونى الوضوي الالتوريفات بن  المونى الوضوي والموضولي لىمرفق  الوام فقد عب قد جاءت أغى 
 .2أن بو  الفقهاء لى  الواور الوضوي لىمرفق  الوام

راف التام أو السىطات الإدارية عظل محتفظة بالإشالهيئات و ذا راج  إلى أن ، محتفظا بوفة الوموعيةيظل المرفق  الوام 
 .3بحي  يكون لها الكىمة الأخيرة فيما يتوىق  بإدارتها وعاظيمها لى  المشرولات،

 : أركان المرفق العام الثانيالمطلب 

الاشاط  كتسيجتى يجد ا عن خلا  التواريف السابقة أن  ااك لااصر يقوم لىيها المرفق  الوام بل ويج  عوايتضح 
عىبية الحاجات الواعة والواور الثاني يتوىق  بتحقيق  الموىحة الواعة والواور الثال  يهدف  أولا صفة المرفق  الوموعي و ي

 المشروع بالإدارة والواور الراب  يتوىق  بوجود إعتيازات السىطة الواعة.ويتوىق  بارعباط 

 الفرع الأول: تلبية الحاجات العامة 

ر لاعة كاشأي يقوم لى  بد جاجيات لاعة عشتركة أو عقديم خدعات  ،دو نف  لامعونى ذلك أن يكون المشروع 
 .4التوىي  في أرجاء الدولةالودالة أو المحافظة لى  الوحة الواعة أو الأعن الوام ونشر 

ى الفقيه ديجي ، جي  ير جة الواعة والموىحة الواعة ذاتهالهذا لا يخف  الطاب  المرن لهذا الواور نظرا لمرونة فكرة الحا
(Duguid)  أن  ةوفي دولة عويا ،الأوقاتوقت عن  الاشاطات والخدعات التي يقدر الرأي الوام في"أن الحاجات الواعة  ي

ويترع   ،"لى  الحكام القيام بها نظرا لأهمية  ذه الخدعات لىممالة ولودم عأديتها لى  الوجه الأكمل بدون عدخل الحكام
 .5ىفة الخدعة المقدعةعن ربوم لا عرعقي لتك عقبضهلى  ذلك أن المرافق  الواعة عقوم بتقديم خدعاتها أولا بوورة مجانية رغ  عا قد 

 خضوع المرفق للسلطة العامة  :الفرع الثاني

لكىمة اىسىطة الحاكمة وأن عكون كركن أبابي عن أركان المرفق  الوام أن يخض  في إدارعه لالمقوود بالسىطة الواعة  
الاهائية في إدارة المشروع وعاظيمه لىسىطة الواعة، ولا يقود بذلك مجرد خضوع المشروع لىرقابة وإشراف السىطة الواعة، كأن 
عشترط جهة الإدارة عوافقتها المسبقة لى  الاظام الأبابي لىمشروع، أو جقها في التفتيش الدوري لى  ألما  المشروع، إذ 

                                                           

 .21لمار لوابدي، القانون الاداري، عرج  بابق ، ص - 1 
 .051للاء الدين لشي، عرج  بابق ، ص - 2 
 .412-411حمدي قبيلات، عرج  بابق ، ص - 3 
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لاعا  اا عرفقشروع ععوعن ثم يتون  لإلتبار ررة لجهة الإدارة بمقتض  بىطات الضبط الإداري أن كل  ذه الإختواصات عق
أن يكون لىسىطة الواعة الرأي الاهائي في إنشائه وإدارعه وأن يكون لها الحق  في إبتخدام بو  وبائل وإعتيازات السىطة 

 .1حقها في إتخاذ القرارات الإداريةالواعة، ك

 الأعر ذلك، ويت  إلغائه إذا عطى  الحق  في لها أيضايكون ، واعة الحق  في إنشاء وعاظي  المرفق  الواميكون لىسىطة الكما 
بها، أي بقانون أو نظام دون أن يكون لىواعىن  بالمرفق  أو الأفراد الماتفون  به جق  الإلتراض لى  أنشأ  الإلغاء بذات الأداة التي

 .2 ذا الإلغاء

 الفرع الثالث: الخضوع لنظام قانوني خاص أو إستتنائي 

ة الثانية كن لازم لقيام المرفق  الوام، بياما يرى أنوار الطائفخضوع المشروع لاظام قانوني خاص ر  عرى طائفة عن الفقه أن
 أن الخضوع لهذا الاظام القانوني والإبتتاائي لا يود ركاا ضروريا لقيام المرفق  الوام.

رفق  يل بأن المفقد ق ،ركن لا غنى لاهأن خضوع المشروع لاظام قانوني خاص  : ذ   جان  عن الفقه إلى القو ولالإتجاه الأ
 .3، و و مجمولة عن الوبائل والإعتيازات الإبتتاائية لى  القانون المشترك االقانون الوام الوام يوني الاظام القانوني

ولىيه ، اعايا لإلتبار نشاط عون  عرفقا لليس ضرور لاظام قانون خاص يرى جان  أخر عن الفقه أن الخضوع  الإتجاه الثاني:
طبق  ، فلا يجوز الىموء إلى فكرة الاظام الإداري الخاص إلا كقرياة عو  وجهة نظر أنوار التوريف الضيق لا يمكن التسىي  وقب

 .4ت الخاصةلى  المرافق  الواعة التي عتولى إدارتها التاظيما

 الفرع الرابع: المرفق العام مشروع عام 

المرفق  الوام  و عشروع لام، والمشروع  و لبارة لن نشاط عاظ  تماربه مجمولة بشرية قيادية وإدارية وعافيذية بوبائل 
 .5عادية وفاية وقانونية لتحقيق  غرض عون 

 المشروع التي عوض  لإنشاء وعسيروالبشرية  الماديةويود المرفق  خلاصة إبتخدام الوديد عن الإختواصات والوبائل 
شخاص بائل وأالإداري المكىف بتقديم الخدعة الواعة لىممهور، فكل عرفق  لام  و لبارة لن عاظمة عتكون عن مجمولة و 

كتىة عتكاعىة   ة، وبذلك يكون المرفق  نشاطا عاظما تماربه مجمولة بشرية عوياة بوبائل عادية وفاية وقانونيلأداء الخدعة الواعة
 .عن الوااصر السابقة

                                                           

 .452، ص4112، دار الثقافة لىاشر والتوزي ، الأردن، 0 اني لىي الطهراوي، القانون الاداري، ط - 1 
 .455-452المرج  نفسه، ص - 2 
 .421، ص4112 ، دار وائل لىاشر، الأردن،0لىي خطار الشاطاوي، القانون الاداري الأردني، ط - 3 
 .402محمد الوغير بوىي، القانون الاداري، عرج  بابق ، ص - 4 
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 ولكل عشروع عهما كانت طبيوته لاعة أو خاصة الوااصر الأبابية التالية:

روع ووض  الخطط ورب  لىمشعن  يئة عوجيهية أو عاظيمية عتولى عهمة التوجيه الوام المجمولة  ذه : عتكون المجموعة البشرية
 .1الوريضة لىومل وبيانها، وعتولى أيضا عهمات الإشراف والرقابة لى  التافيذالسيابات الواعة وتحديد الخطوط الواعة 

: عتكون  ذه المجمولة عن الوبائل والأبالي  القانونية، فتىمأ المشرولات الواعة لادة لوبائل وأبالي  المجموعة القانونية
 وابتمراره.عتيازات قانونية ضرورية لقيام المشروع االقانون الوام بما عاطوي لىيه عن 

ة وعاقولة، المشروع عن أدوات وأعوا  لقاريوالتي يتمثل فيها الوبائل المادية اللازعة لأي عشروع عن عتكون : المجموعة المادية
 .2وعن الما  اللازم للإنفاق لى  جمي  الوااصر السابقة جميوا

 : أنواع المرافق العامة المطلب الثالث

 يمها إلى عرافق  لاعة عن جي  عوضوع نشاطهاسيمكن عقجي  إلى لدة أنواع بحس  الوجهة عاقس  المرافق  الواعة 
قىيمية ، ويمكن أيضا عقسي   ذه المرافق  إلى عرافق  لاعة إ  بدور ا إلى عرافق  لاعة اإدارية، إقتوادية، إجتمالية، عهاية وعاقس

ية ، إنشائها أي اإجبارية، إختيار  لاعة عن جي  وجوب ، كما يمكن أن عقس  إلى عرافق اوطاية، عركزية، محىية  و ي عرافق 
 .وعرافق  لاعة عن جي  إبتقلالها

 : المرافق العمومية من حيث موضوع نشاطها الفرع الأول

س  المرافق  ، بحي  عاق ذا القانونأكثر الزوايا درابة عن قبل فقه القانون الإداري لإرعباطها الوثيق  بأبس عن  ي 
 :وة نشاطها إلى ثلاثة أنواعي  طبيالوموعية عن ج

 أولا: المرافق العمومية الإدارية

   ز بالمرافق  الوموعية الإدارية عىك المرافق  التي عتااو  نشاط لا يزاوله الأفراد لادة إعا بسب  جم  الاشاط أو لم يقود
، والمرافق  الواعة 3بالوظائف السيابية لىدولة في الغال  وعثالها عرافق  الدفاع الأعن والقضاء ، والذي يرعبط نشاطهلن ذلك

 .4الإدارية  ي فئة المرافق  الواعة التقىيدية التي قاعت لى  أبابها نظرية القانون الإداري في عفهوعها الخاص الضيق 

نف  تحقيق   ويشار إليها لادة بأنها عىك المرافق  التي تهدف إلىوعتطابق  المرافق  الواعة الإدارية والاشاط التقىيدي للإدارة، 
لام يومز الأفراد لن إشباله لى  الوجه الأعثل أو لا يرغبون في تحقيقه لإنتفاء لاور الموىحة الخاصة التي يحسبها  دف 

                                                           

 .444لىي خطار الشاطاوي، القانون الاداري الأردني، عرج  بابق ، ص - 1 
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الخاص عتى قدرت  وبائل القانونب إدارتهاعدار كقالدة لاعة بوبائل القانون الوام وعستطي  الإدارة تحقيق  الربح و ذه المرافق  
 .1علائمة ذلك بسىطتها التقديرية

 ثانيا: المرافق العامة الإقتصادية 
 المميزو   الاقل، عوريد المياه، وصاالات الأبىحة ،عن المرافق  وعن أعثىتها االبريد ا الاوعالآراء في عوريف  ذ توددع

مماثل أو عالي  عقوم باشاط صاالي أو تجاري أو زرالي التي المرافق  انهبأبياهما وبن  المرافق  الإدارية، ويمكن القو  بوفة لاعة 
 .لاشاط أشخاص القانون الخاص

 : المرافق العامة الإجتماعية ثالثا
ىة  ذه وعن أعث اعة إجتمالية،جاجات لعىك المرافق  الواعة التي تمارس نشاطا لاعا إجتماليا وعستهدف إشباع  ي 

عن قوالد  في الدولة ويخض   ذا الاوع لخىيطالمرافق  الواعة، عرفق  الضمان الإجتمالي والتأعياات، وعرفق  الحماية الإجتمالية 
 .2القانون الإداري وقوالد القانون الخاص

 : المرافق العامة المهنية رابعا
 ذه المرافق  تمثل الاقابات المهاية أي نقابات المحاعن  ونقابة الأطباء وقد ألتبر القضاء الفرنسي نشاطات  ذه الاقابات 

لقانون وعقوم لى  اعن قبل المرافق  الواعة، و ذه الاقابات عدير ا مجمولة عن أبااء المهاة وعاحها المشرع قدرا كبيرا عن بىطات 
  بس الآعية:الأ
 .ن أبااء المهاة ممن ياتمون إليهاتخذ الشكل الاقابي وعقوم بإدارتها إدارة عشكل بالإنتخاب عنها عأ  -
 .ذه الاقابات يكون لى  نحو إجباريإنضمام أبااء   -
 .شراف لى  الاظام الداخىي لىمهاةعقوم  ذه الماظمة لى  تمثيل المهاة لدى الدولة كما يااط بها الإ -

 : المرافق العامة من حيث نطاق إقليمها الفرع الثاني
 .فق  لاعة قوعية وعرافق  لاعة محىيةعراياقس   ذا الاوع عن المرافق  إلى  

 : المرافق العامة القومية )الوطنية( أولا
ق  لجمي  فيشب  الحاجات الإجتمالية التي يتول بها المرف ،ليشمل إقىي  الدولة كىهيتس  نشاط  ذا الاوع عن المرافق  

يد والتىغراف والجمارك ، والأعن والبر عرافق  الدفاع ىدة عوياة وعن أعثىة  ذه المرافق أبااء الدولة وليس فقط لساكني إقىي  عون  أو ب
 .3والسكك الحديدية

فق  القضاء والوحة ، كمرفق  الدفاع والأعن وعر إقىي  الدولة ككل  نشاطها ليشمل ويقود بالمرافق  الوطاية عىك المرافق  التي يتس
ات ر والتوىي  فاظرا لوموعية وأهمية الاشاط الذي عقدعه  ذه المرافق  فإنها تخض  لإشراف الإدارة المركزية في الدولة عن خلا  الوزا
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مساواة في عوزي  قيقا لىلمرافق  لاشاطها وتحوذلك ضمانا لحسن أداء  ذه ا الإدارات غير ممركزةو وويد المحىي اللى   ىيهاأو ممث
 .خدعاتها

 : المرافق المحلية ثانيا
ذلك، ثا  لى  وخير ع ،ر نطاق عزاولته لاشاطه لى  عاطقة أو رقوة إقىيمية محددةإقتوعا يود المرفق  عرفقا محىيا إذا 

وإنشاء المكتبات البىدية  ،نشاء الحدائق  والمتاز ات المحىيةالمرافق  المحىية عرافق  الاظافة اجم  الافايات  وعوزي  المياه والكهرباء، وإ
 .1وفتح وعوبيد وإنارة الطرق والمجاري وغير ا

، اقل الداخىيوعن أعتىثها عرافق  ال، ة عوياةبإشباع جاجات إجتمالية لى  عستوى إقىي  عون  أو بىدعقوم  ذه المرافق  
أعا في جالة  ،يتهاوعتحمل عسؤول، المجالس الممثىة لىوجدات المحىيةوعقوم بإنشاء وإدارة  ذه المرافق  في ظل اللاعركزية الإدارية، 

 .2نظام اللاعركزية الإدارية فإن المرافق  المحىية تخض  لإدارة وإشراف السىطات المركزية وعومل تحت عسؤوليتهاعطبيق  

 لعامة من حيث وجوب إنشائها : المرافق االفرع الثالث
 ة إختيارية وعرافق  لاعة إجباريةعرافق  لاع  ذا الاوع عن المرافق  إلى نولن  ياقس 

 : المرافق الإختيارية أولا
 إختيار ، وتمىك الإدارة بىطة عقديرية وابوة فيالدولة يت  إنشاؤ ا بشكل إختياري عن طرفالأصل في المرافق  الواعة أن 

دارة إجبار الإ الحق  في يمىك الأفراد ، وعن ثم لالاشاط الذي يماربه وطريقة إدارعهأو االوقت وعكان إنشاء المرفق  ونوع الخدعة 
أو لودم إنشائها  ،المرفق  الى  إنشاء  ذ ل القانونية التي تمكاه  عن إرغاعها، ولا يمىكون الوبائلى  إنشاء عرفق  لموعي عون 

 .3له ويطىق  الفقه لى  المرافق  الواعة التي عاشئها الإدارة بسىطتها التقديرية إب  المرافق  الوموعية الإختيارية
 : المرافق الإجبارية ثانيا

  المرافق  وبإنشاء ببإلتبار أن إنشاء المرافق  الوموعية يكون إختياريا عن طرف الإدارة فإن  ذه الأخيرة عكون عىزعة 
الوموعية لادعا يىزعها القانون أو جهة إدارية ألى  بإنشائها وعثا  ذلك إنشاء الإدارة لمرفق  الأعن والوحة فهي عرافق  إجبارية 

 .4بطبيوتها
 .5المرافق  الواعة الإجبارية  ي عىك المرافق  الواعة التي عىتزم السىطات الواعة المختوة في الدولة بإنشائها وجوبا

أعا لى  الوكس  ا،يىتزم القانون السىطة الإدارية المختوة بضرورة إنشاء عرفق  لام عون  كان  ذا المرفق  إختياريإذا لم 
 .6إذا أجبر القانون إجدى السىطات الإدارية لى  إنشاء عرفق  عا كان  ذا المرفق  إجباريا
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 : المرافق العمومية من حيث إستقلالها الفرع الرابع
 بارية.الوموعية عن جي  إبتقلالها إلى عرافق  عتمت  بالشخوية الإلتبارية وعرافق  لا عتمت  بالشخوية الإلتعاقس  المرافق  

 : المرافق العمومية التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية أولا
الإلتبارية خوية المرافق  التي يوترف لها قرار إنشائها بالشعىك  ي التي عتمت  بالشخوية الإلتبارية المرافق  الوموعية 

لخووصية   الإدارية، و و الإتجاه المتزايد نظرا ةضولها لقدر عن الرقابة أو الوصايع  خ ،ويكون لها كيان عستقل كمؤبسة لموعية
 .1كل عرفق  وطبيوة نشاطه

د عن عاح عن الموىوم أيضا أن المقوو و  ،الموروف أن عاح المرفق  الوام الشخوية المواوية  و وجود نظام قانوني خاص بها
سىطة لىدلالة لاويلاجظ أن المشرع يستومل عوبير المرفق  الوام الشخوية المواوية  و الأباية فىىمدربة وجود قانوني عستقل، 

لى   ةابىطة المياه وبىطة الكهرباء، وبىطة الطيران المدني  لهذا عد  جمي  الإصطلاجات السابقوكمثا  لى  المؤبسة الواعة 
 .2أن المرفق  يتمت  بشخوية عواوية عستقىة

 ثانيا: المرافق العمومية التي لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية 

وذلك إذا كان المرفق   ،عستقىة بل عادعج في شخوية الدولةالمرافق  الواعة في جالات كثيرة لا عتمت  بشخوية عواوية 
رفق  المة وعرفق  الجمارك و الشرط، وعثا  ذلك عرفق  الدفاع وعرفق  المركزية بافسها بإجدى وزاراتها الوام عديره وعشرف لىيه الحكوعة

 .بي والقاوىي وعرفق  التوىي  الوامىوعاالديب

 المطلب الرابع: المبادئ التي تحكم المرافق العامة 

عة بإنتظام وإطراد لمىية الحاجات الوا، جي  عوتبر لمىية إشباع سيير المرافق  الواعة لمىية جيويةعوتبر لمىية عاظي  وع
بابية عشتركة د وعبادئ أجسن عسير المرافق  الواعة، وعقوم المرافق  الواعة عهما كانت طبيوة نشاطها لى  قوال لضمانجو رية 
 :عتمثل في

  المرفق العام: مبدأ إستمرار سير الفرع الأول

عات جوو  دجاجات لاعة في جياته  ويترع  لى  إنقطاع  ذه الخعتولى المرافق  الواعة عقديم الخدعات للأفراد وإشباع 
، ولذلك كان عن الضروري أن لا عكتفي الدولة بإنشاء المرافق  الواعة بل عسو  إلى ضمان إبتمرار ا خىل في جياته  اليوعية

ا القانون الإداري يقوم لىيهوعقديمها لىخدعات لذلك جرص القضاء لى  عأكيد  ذا المبدأ والتباره عن المبادئ الأبابية التي 
 .الات المتوىقة بالاشاط الإداريعن الأجيان لإرباء  ذا المبدأ في الوديد عن المجوع  أن المشرع يتدخل في كثير 
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 : تحريم الإضراب أولا
لحوو  ا المتوىقة بوظائفه  دون التخىي لن الوظيفة وذلك بهدف واجباتاليقود بالإضراب إعتااع الواعىن  لن عأدية 

 .1كرف  الأجور عثلا أو لإظهار مخططه  وأشيائه  عن وض  عون لى  بو  المطال   

بابية فإن عن الحقوق الأ أبابية وجو رية لسير المرافق  الواعة،إذا كان بير المرافق  الوموعية بانتظام وإطراد قالدة 
الواعل جق  الإضراب، ويقود به  مر بو  أو كل الموظفن  في عرفق  عون  لن أداء ألماله  لمدة عوياة كوبيىة  لىموظف أو

 .2ورف بايته  إلى عرك الومل نهائياعالحمل الإدارة لى  عىبية عطالبه  دون أن 

الواعىن  يوتبر  إن إضرابيتون  لى  الموظفن  الوموعين  أداء الواجبات المىقاة لى  لاعقه  بأعانة وإخلاص، ولىيه ف
 .3يةالمضربن  دون إجترام وإعباع الإجراءات التأديبلى  الوويد الفقهي والقضائي خطأ جسيما يبرر قانون إنهاء خدعات 

 : تنظيم الإستقالة ثانيا

فيتضمن ى  طفي عطبيقات  ذا المبدأ عاظي  إبتقالة الموظفن  بودم جواز إنهائه  خدعته  بإرادته  لن طريق  عقديم 
 .4ذلك قبل قبوله لما يؤدي إليه  ا التورف عن عوطيل الومل في المرفق 

نظرا لما قد ع  الإدارة المستخدعة و لكل عوظف لموعي بغرض إنهاء للاقته الوظيفية جق  عكفو  يود عاظي  الابتقالة 
اظي   ذا الحق  ص  الإدارية فقد ثم عفي المااوفراغ عرعبه الابتقالة عن آثار لى  بير المرافق ، وإجتما  وقوع جالات شوور 

ود عرور بقوالد واج  إعبالها عن قبل الموظف، عن أهمها لدم الإنقطاع عن الخدعة إلا بود قبو  الإبتقالة صراجة بمممولة 
 .5ما أجاز تمديد  ذا الأجل عن قبل الإدارةى، كلى  عقديمها عدّة زعاية

 : نظرية الموظف الفعلي ثالثا

ا بإلتبار ا ضمانة عتوددة وعتاولة لا يجوز تجا ىها وإهمالهيخض  التوين  في الوظيفة الواعة لىوديد عن المبادئ ويمر بمراجل 
لكن و  عهمة لمشرولية قرارات التوين ، لذا يتون  لمباشرة الوظيفة الواعة بوورة قانونية أن يكون التوين  شاغىها قانونيا وعشرولا،

أن يتودى أجد الأفراد لمباشرة الوظيفة الواعة دون أي عأ يل قانوني أو يكون التأ يل القانوني الذي ان في بو  الأجي يحدث
 .6يتمت  به الشخص عويبا
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 : نظرية الظروف الطارئة رابعا

ه لن إدارة ذفيإبرام الوقد أو أعااء عاائية لاعة غير عتوقوة يود الطارئة أنه إذا وقوت جوادث إبتثانظرية الظروف عقوم 
كان شأنها أن عؤدي إلى إلحاق خسائر غير عألوفة وإر اق لىمتواقد ع  الإدارة فإن للإدارة أن عتفق  ع  المتواقد لى  المتواقد  

عوديل الوقد وعافيذه بطريقة تخفف عن إر اق المتواقد وعتحمل بو  لبئ  ذا الإر اق بالقدر الذي يمكن لىمتواقد الإبتمرار 
 .1بتافيذ الوقد

تحقيق  الموىحة الواعة والخاصة في آن واجد فإذا كانت الإدارة عسو  إلى تحقيق  الموىحة  عقوم الوقود الإدارية لى  عبدأ
 .2عوالحه الخاصة المتمثىة في الربح المشروعالواعة، فإن المتواقد عوها يستهدف تحقيق  

 : عدم جواز الحجز على أموال المرفقخامسا

تحيز الحمز لى  أعوا  المدين الذي يمتا  لن الوفاء بديونه فإنه لا يجوز الحمز لى  أعوا   خلافا لىقالدة الواعة التي
 .3ه المرافق ، لما يترع  لى  ذلك عن عوطيل لىخدعات التي عؤديها  ذا يتفرد لىغير عن ديون في ذعتهاالمرافق  الوموعية وفاء لم

افق  لىيما عن ديون، وذلك جتى لا تحرم  ذه المر  عستحق لا يجوز الحمز لى  أعوا  المرافق  الواعة لىوفاء بما قد يكون 
كانت   اواءبت الطريقة التي يدار بها المرفق  ، وعسري  ذه القالدة أيا كانلمواصىة نشاطها وبدون إنقطاع اللازعةعن الأعوا  

 .4الإعتياز طريقة أو طريقة الإبتغلا  المباشر

 الفرع الثاني: مبدأ قابلية المرفق للتغيير

عن  تحك  المرفق  في أي وقت لتوديل أو عغيير القوالد التيتدخل أن للإدارة أن عالمرافق  الواعة لىتغيير  يقود بمبدأ قابىية
لى عشغيىها لى  الوصو  إتحقيق  الموىحة الواعة لى  أفضل وجه، وذلك لأن الإدارة عومل في عاظيمها لىمرافق  الواعة أجل 

اءة المرفق  كان فضل لزيادة كف، فإذا عغيرت  ذه الظروف أو ظهرت للإدارة طريقة أفاءة ممكاة في ظل الظروف القائمةبأكبر ك
 .5، إبتغاء تحقيق  الموىحة الواعة إجراء عا عرى عن عوديل في عاظيمه دون أن يكون لأي أجد الإلتراض لى  ذلكلها
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ف عوياة غير ظرو لأجوا  الإقتوادية عتغير ع  الزعن و ذا التغيير قد يجول الاظام الذي وض  في كما أن الظروف وا
محققة للأغراض المقوودة عاه في الظروف الجديدة ولهذا كان عن الطبيوي أن يباح لىسىطة الواعة المختوة بتوديل الاظ  المقررة 

 .1لىمرافق  الواعة

فإن الإدارة  يرة بابتمراروكانت  ذه الحاجات عتغ ،إشباع الحاجات الواعة للأفراد إذا كانت المرافق  الوموعية تهدف إلى
الظروف  لها إدخا  التغيرات وعطوير المرفق  عن جي  أبىوب إدارعه وعاظيمه بما يتلاءم ع يمكن بها عاظي  المرافق  الوموعية  المااط

 .2والمتغيرات التي عطرأ لى  عتطىبات المجتم 

ذلك أنه إذا و  قديريةإنها تمىك ذلك بىطتها التف عغيير طريقة عشغيل المرفق  لزيادة كفاءعه، يستحسنأنه  إذا ظهر للإدارة
ة الظروف والحاجات المتمددة والتغيير لمواجه أبدية وانودعت فترتها لى  التبديلبالإبقاء لى  عاظي  المرفق  بوفة إلتزعت الإدارة 

 .3والمتغيرة

 مساواة بين المنتفعين الالفرع الثالث: مبدأ 

يز يون تمدإدارة المرفق  بأن عؤدي خدعاتها لكل عن يطىبها عن الجمهور بالجهات القائمة قيام يقوم  ذا المبدأ لى  أباس 
بياه  بسب  الجاس أو الىون أو الىغة أو البان  أو المركز الإجتمالي أو الإقتوادي ويستمد  ذا المبدأ أبابه عن الدباعير 

 .4وإللانات الحقوق التي عقتضي بمساواة الجمي  أعام القانون ولا تميز بن  أجد عاه  والمواثيق 

الواعة أيا   لمرافق اوعطبيق   ذا المبدأ ياورف إلى جمي   ،عبدأ المساواة عن المبادئ الواعة الذي عضماته جمي  الدباعيرإن 
اد الطائفة لمقوود بمبدأ المساواة  و لدم التميز بن  أفر ، بطرق الإبتغلا  المباشر أو بطريق  الإعتياز، واكانت طرق عشغيىها

  .5الواجدة إذا تماثىت عراكز   القانونية

سير المرفق  الوام س لتالماطىق  والأباوالتي  ي يتون  أن يت  عسيير المرافق  الواعة جس  عقتضيات الموىحة الواعة فقط، 
واجدة بورف الاظر  وورةالمرفق  بد الذي يوج  أن يت  عسيير ايلمبدأ الحأن تخض  المرافق  الواعة ، و ذا يقتضي وعقديمه لىخدعة

 .6والماتفون  عن خدعاتهالن الموتقدات الدياية والسيابية لىواعىن  بها 
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ن يطىبها، ر شروط الإنتفاع بخدعات المرفق  بمأن عتوف هغير أن المساواة أعام المرافق  الواعة ليست عطىقة، وعن عقتضياع 
ثم يكون له  الحق   ،ي  الإنتفاع بخدعات المرفق  الوامالأفراد في المركز الذي يتطىبه القانون والقوالد الخاصة بتاظوأن يتواجد 

 .1بالمواعىة المتساوية بواء في الإنتفاع بالخدعات أو في تحمل ألباء  ذا الإنتفاع

 ير المرافق العامة ي: أنماط إدارة وتسالمبحث الثاني

 الإدارة المباشرة  : أسلوبالمطلب الأول

وعن ذه المرافق   إدارة المرافق  الوموعية باختلاف المرافق  الواعة وطبيوة الاشاط الذي عؤديه أبالي  عتودد وتختىف أنواع 
 .تىطلمباشر وأبىوب الإقتواد المخالأبالي  أبىوب الإدارة المباشرة وأبىوب المؤبسة الواعة وأبىوب الإبتغلا  اأ    ذه 

 تعريف الإدارة المباشرة  :الفرع الأول

دعة في ذلك ، عستخات المحىية بإدارة المرفق  بافسها، أو إجدى السىطقيام الدولةبأبىوب الإدارة المباشرة  و يقود 
لموعين     ذه الحالة أعوالا لاعة، وعوظفو ا    عوظفونأعوالها ووبائل القانون الوام وتح  عسؤوليتها وعوتبر أعوا  المرفق  في 

ولا يحتفظ بأي الدولة  عها، وعضاف إراد، وخاصة قانون الميزانية  في إدارعه القوالد المالية الواعة التي عقرر ا القوانن كما عتب
 .2عاها لافسهشيء 

اعة عتمت   ذه المرافق  أعوالا لالمرافق  الواعة عوظفن  لموعين  وعود أعوا   ذه يترع  لى  ذلك أن يوتبر عوظفي 
ام بتاظيمه ه إدارة عباشرة إذا قويتولى الشخص المواوي الوام الذي يتبوه المرفق  الوام إدارع .3المقررة لىما  الوامالقانونية الحماية ب

لوام بأعوالها ا وعوظفيه، وعتحقق  الإدارة المباشرة إذا عولت الإدارة بذاتها عهمات إبتغلا  المرفق  هداخىيا وعكفل بتسييره بأعوال
، بل يج  لوىياا يكفي إطلاقا لإدارة المرفق  الوام إدارة عباشرة أن يكون لىمهة الإدارية جق  الإدارة لا بذلك، و وعوظفيها عباشرة

 .4أن عتولى نظام الأصو  وعاظي  وعسيير المرفق  الوام بأعوالها وعوظفيها
ة عستخدعة ىيكما يقود بهذا الأبىوب أن عقوم الإدارة عباشرة بإدارة المرفق  بافسها بواء أكانت بىطة عركزية أم مح

 .5في ذلك أعوالها وعوظفيها ووبائل القانون الوام
يمكن القو  أن الإبتغلا  المباشر  و أن عقوم الإدارة بافسها بتشغيل المرفق  بأبالي  القانون الوام عستخدعة في لىيه 

ب  طريقة الإبتغلا  ، وعتوية عستقىةـرفق  بشخوية عواــت  المـــمتي، ولا يةــــكزية أم محىـــت الإدارة عرـــاء كانذلك لمالها وأعوالها، بو 
 .قيام بها لقىة أو إنودام أرباجهاجمام الأفراد لن اللادة في إدارة المرافق  الواعة الإدارية نظرا لخطورتها أو لإالمباشر 
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أو لحديدية كك اغير أن الحكوعات عىمأ لهذه الطريقة أجيانا لإدارة بو  المرافق  الواالية أو التمارية كمرفق  الس 
 .الإعوالات السىكية واللابىكية

لمرفق  بقانون أو االأبىوب التقىيدي لإدارة المرافق  الواعة وفيه لا عكتفي الدولة بإنشاء أيضا ورف  ذا الأبىوب بأنه ي
وزارات أو إجدى الإجدى  لن طريق إدارعه عتولى أيضا بل ، ظي  المرفق  وتحديد قوالد عسييرهلى  قانون ولا عكتفي بتا ابااء

 .1يذيةعوالح وإدارات السىطة التاف
 أسلوب الإدارة المباشرة في إدارة المرفق العام  :الفرع الثاني

ة و ذا يجول ، إعا لخطورتها وإعا لكونها غير عربحالإداريةبوفة أبابية في إدارة المرافق  الواعة لموعا و عتب   ذه الطريقة 
ا بهذه فق  الإقتوادية أيض، عن إدارة المراليس  ااك عا يما  عن جي  المبدأ أباس أنهالأفراد يحممون لن القيام بها لى  

روعيايات رافق  لع  لىيه عن خضوع المعاه لادة لما يتر   ذه المرافق  يافدولكن عن الااجية الومىية فإن طبيوة نشاط ، الطريقة
 .ريةني عاها المرافق  الواعة الإداإدارية وعالية مماثىة لتىك التي عوا

افق  ر الم هفي إدارة المرافق  الواعة الإدارية الوطاية بوفة أبابية ويرج  ذلك إلى أهمية  ذ ذه الطريقة كذلك عكون و 
 ،الطريقة في الوقت الحاضر أصبحت الكثير عن المرافق  الإدارية عدار بهذهو سيادة الدولة كمرفق  الأعن والدفاع والقضاء ب وإرعباطها

 .2عن المااب  لدم عرك إدارتها لأشخاص القانون الخاص هعتى وجدت الإدارة أن ،الواالية والتماريةالمرافق  وكذلك بو  

 المؤسسة العامة  : أسلوبالمطلب الثاني

  العامة: تعريف أسلوب المؤسسة الفرع الأول

لمواوية ، فيماح إدارتها إلى أشخاص لاعة عتمت  بالشخوية اعغاير في إدارعه لىمرافق  الواعةقد يىمأ المشرع إلى أبىوب 
 لاعة وألمالها أعوالاالمستقىة ويسمح لها بابتخدام وبائل القانون الوام، بحي  يكون عوظفيها عوظفن  لموعين  وأعوالها 

ة، لاع ديره عقديم خدعاتألمالا إدارية ويطىق  لى   ذه الأشخاص الإدارية المؤبسات الوموعية إذا كان نشاط المرفق  الذي ع
عوتبر في  ذه الحالة المؤبسة الوموعية شخوا عن أشخاص القانون الوام، لى  لكس الشركات أو نشاطا تجاريا وصااليا، و 

 .3عهما كانت طبيوتها التي عاتهي لقوالد القانون الخاص

راز ا والتركيز الباج  إب ديو ات بضماها لأركان المؤبسة الواعة التي إبتث، لكاها عوددت عوريفات المؤبسة الواعةو 
إدارة عرفق   ، أو أنها إدارة لاعة عتمت  بشخوية عواوية عستقىة وعتولىا عرفق  لام عاح الشخوية المواويةبأنه فقد لرفت ،لىيها
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لتيادي ية عواوية عستقىة و ي الشكل الإأو لدة عرافق  لاعة ضمن جدود دائرة إقىيمية عوياة أو أنها عرفق  لام يتمت  بشخو
 .1لتاظي  الأشخاص الإدارية المتخووة

 ية  ي أشخاص عواوية لاعة عاشئها الدولة بقود إدارة عرفق  لام وتخض  في عاظيمها وفيرفقعوتبر الأشخاص المجي  
 .2مماربة نشاطها لأجكام القانون الإداري

الأعر في عور صورة المؤبسات الواعة، فكان  ذا الإصطلاح شاعلا لجمي   بدايةفي  المرفقيةقد إتخذت الأشخاص ف
 .3كانت إدارية أم إقتواديةبواءا  المؤبسات القائمة لى  إختلاف أنوالها 

أو الموىحي  يذات الاشاط الإداري والشخص المرفق المرفقيةورف أيضا أبىوب المؤبسة الواعة بأنه مجمولة الأشخاص ي
 و شخص عواوي لام ياشأ لإدارة عرفق  لام وعوتبر طريقة الإدارة بالأشخاص المرفقية، لا تختىف لن طريق  الإبتغلا  المباشر 

 .4المرفق  بالشخوية المواويةإلا في تمت  

  العام أسلوب المؤسسة العامة في إدارة المرفق الفرع الثاني:

 ، عتمثل فياعيةبلتحقيق  غاية وأداة إن عاح عرفق  لام شخوية عواوية عستقىة ليس  دفا بحد ذاعه وإنما مجرد وبيىة 
واعة  و تحقيق  ، فالأباس المشترك الذي عقوم وعستاد إليه المؤبسات الالااجيتن  المالية والإدارية تحقيق  إبتغلا  المرفق  الوام عن
ة واد المرفق  الوام لن الروعن  الحكوعي فالإبتغلا  المالي والإداري يضماان دون شك فواليإبتحرير و الفوالية الإدارية لن طريق  

 .5الموقف الوام وتحرره عن الروعن  الحكوعي

يكون له جق  و عة عالية خاصة بإيراداتها وعوروفاتها، ذبالشخوية المواوية أن عكون له يترع  لى  تمت  المرفق  الوام 
نشئ عن أ، ويكون له قدر عن الإبتقلا  في إتخاذ القرارات بإبرام التورفات المتوىة بتحقيق  الهدف الذي قضاءالتراف  أعام ال

يتفق  الفقه ية الإدارية، و الاقابة الحكوعة فيما يسم  بالوص، وذلك ع  خضوله في مماربة ألماله أجىه وفي جدود  ذا الهدف
باص قانوني ا اشئهعلى  تحديد لااصر المؤبسة الوموعية التي عطبق  لااصر المرفق  الوموعي عن  دف تحقيق  الموىحة الواعة، 

 .6وتماوها باعتيازات السىطة الواعة
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 :1جسن عطبيقه عزايا عتوددة أهمهاأا لاظام الأشخاص المرفقية إذإن 

 و الحا  في  ذلك كماو  ن  وقيود الإدارة الحكوعية وإعباع أبالي  الإدارة وطبيوة نشاط المرفق  وظروفه،تحرر المرفق  عن الروع -
 .الهيئات الإقتوادية

 الوصاية الإدارية لىيه.لى  رقابته أو مماربة اء المرفق  ز إلباء الحكوعة التي يقتور دور ا التحقيق  عن أ -

  .لية لتحقيق  أ دافهل الطرق الموضو لى  إدارة المرفق  الذي يحاو  عستقلا بىوك أفضالتحقيق  عن عأثير الإلتبارات السيابية  -

حق  في الغال  عستقىة لا عىعتمت  بميزانية عتميز الهيئات الواعة لن المؤبسات الواعة عن جي  أن المؤبسات الواعة 
، في ىدولة عىكية خاصةعوالها ممىوكة لوالتمارية وعكون أبالميزانية الواعة لىدولة وعوض  عيزانيتها لى  نمط المشاري  الإقتوادية 

ات الواعة بأنها ، وكذلك عتميز رقابة الدولة لى  الهيئوعىحق  عيزانيتها بميزانية الدولةجن  عود أعوا  الهيئات الواعة أعوالا لاعة 
 .2اعةقه بتقديم الخدعات الوأكثر إعسالا عن رقابتها لى  المؤبسات الواعة نظرا لطبيوة نشاط الهيئات الواعة وعوى

واعة لى  طبيوة به الشخص المواوي الوام والهيئة البن  المؤبسة الواعة والهيئة الواعة لى  طبيوة الاشاط الذي يقوم عقوم 
الاشاط الذي يقوم بإدارة عرفق  لام إداري، أعا المؤبسة الواعة شخص عن أشخاص القانون الوام تمارس نشاط صااليا أو 

و زراليا أو عاليا أو عواونيا ولها عيزانية عستقىة، أعا الهيئة الواعة فهي شخص إداري لام يسير عرفقا يقوم لى  عوىحة تجاريا أ
 .3أو خدعة لاعة

 الإمتياز أسلوب : المطلب الثالث

 الإمتياز أسلوب : تعريف الفرع الأول

الأو  عاه  لاووصن  عن اـــيتضمن ويرعكز لى  نولإبتقر القضاء والفقه لى  التبار لقد الإلتزام لملا قانونيا عركبا 
ن الاووص فيسم  ، أعا الاوع الثاني عديل  ذه الاووص وفقا لحاجة المرفق عوجق  الوموعي وتمىك الإدارة  يتوىق  بتاظي  المرفق 

 .ها قالدة الوقد شريوة المتواقدينبالاووص أو الشروط التواقدية التي تحكم

خدعا عست، فرد أو شركة، بإدارة المرفق  الوام اص الواعة الإقىيمية إلى شخص خاصالأشخ اا عوهد الدولة أو أجد و 
قد إداري يسم  المرفق  وذلك بموج  لالماتفون  عن عن وعقابل ربوم يتقاضا ا أعواله وتح  عسؤوليته، ولمدة محدودة عن الزعن 

 .4لقد الإلتزام أو إعتياز المرافق  الواعة
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قد الإدارة ع  فرد أو شركة لإدارة وابتغلا  عرفق  عن المرافق  الواعة الإقتوادية لمدة محددة بمقتض   ذه الطريقة عتوا
خدعات المرفق  وفق  عا عن  عن الماتفون والمبالغ بأعواله ولماله وأدواعه ولى  عسؤوليته عقابل التوريح له بالحوو  لى  الربوم 

 .1يسم  بوقد إلتزام المرافق  الواعة أو لقد الإعتياز

يء  ام عشترك ا شويستومل لىتدليل لى  لمىيات ليس لهيوتبر عوبيرا ولفظا غاعضا في القانون الإداري  عتيازالا عوبير
بياهما بوى أن  ااك في الأباس إجازة عن الإدارة وعوتبر "إعتياز المرفق  الوام" الذي يختور أجيانا بتوبير "إعتياز" له عونى 

 جق  ،زيوي أو عواوي يسم  صاج  الإعتياشخص لام يسم  عانح الإعتياز بشخص طب بموجبه يماح، أنه أبىوب أكثر دقة
عتياز عرعكز في غال  الأجيان لى  لائدات يستوفيها صاج  الإ أعوا إقاعة عرفق  لام وإدارعه تح  رقابة عانح الإعتياز عقابل 

 .2عن عستومىي المرفق  الوام

 أسلوب الإمتياز في إدارة المرفق العام  الفرع الثاني:
 يق  الاف  الوامكونه يهدف إلى تحقإن المرفق  الوام الذي يدار بهذا الأبىوب يتمت  بذات اعتيازات المرافق  الواعة الأخرى  

ا الأبىوب ذالمرافق  الواعة، غير أن عن يومل في المرفق  الوام الذي يدار بهالتي تحك  بير فهو يخض  لافس المبادئ الأبابية 
لا يود عوظفا لاعا بل يخض  في للاقته بالمىتزم لأجكام القانون الخاص، وتمارس الإدارة في عواجهة المىتزم بىطة الرقابة والإشراف 

 .لد الأبابية لسير المرافق  الواعةلى  مماربة لمىه وفقا لشروط الوقد والقوا
 .الواعة المحىية اية وبن  المرافق التميز بن  المرافق  الواعة الوطويج  لتحديد الجهة الإدارية المختوة بماح الإعتياز 

 المرافق العامة الوطنية  أولا:
 عوه. إبرام لقد الإعتياززم والتفاوض و إعتياز عرفقا لاعا وطايا تختص السىطة التافيذية بإختيار المىتذا كان المرفق  الوام محل إ
 : المرافق العامة المحلية ثانيا

  ام لقد الإعتياز عوهالمىتزم والتفاوض وإبر  فقا محىيا يختص المجىس البىدي بإختيارالمرفق  الوام محل الإعتياز عر  أعا إذا كان
طى  إنفاق عبالغ ، فذلك يتوعستخدعةويتولى المىتزم عأبيس وعسير وإدارة عرفق  لام لى  نفقته الخاصة ولى  أيدي لمالة 

وليوبه لى  نحو عا ولوقد الإعتياز عزاياه  .3ود عشغيل المرفق  الوام عدة عوياةاد ا إلا بطائىة بقيمها المىتزم بحي  لا يمكاه إبتر 
 :نبن  فيما يىي

 :مزاياه
ذات بيوة المرافق  باعباع أبالي  القانون الخاص التي عتفق  وطالمرفق  تحرر المرفق  عن التوقيدات والروعن  والمرونة في إدارة 

ة الإلتزام دارة عانحق  بماشآعه مجانا إلى الإلودة المرفو ، اء عشغيل المرفق  ومخاطره الماليةعن ألبإلفاء الإدارة و  الاقتوادي،الطاب  
 .4بود إنتهاء عدعه
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 :عيوبه
لو  لتكاليفالمىتزم التي كان يمكن تجابها وخووصا عن انتيمة إضافة أرباح الوام إرعفاع ربوم الإنتفاع بخدعات المرفق  

  دعة المقدعة لىماتفون الخضوف رقابة الحكوعة لى  المىتزم قد يؤدي إلى بوء و ، بافس الكفاءة دارة عشغيل المرفق إبتطالت الإ
عدخل السىطة عانحة الإلتزام في شؤون المىتزم يجوىها عضطر إلى عاحه عسالدات عالية مما يفقد الإلتزام الكثير لى   ذا زيادة و 

 .1عن فائدعه بالاسبة لىحكوعة
 .2يولد جقوق للإدارة ع  المتواقد أو المىتزم  ذا عن جهة وعن جهة أخرى جقوق المىتزم ع  الإدارةنجد أن لقد الاعتياز 

 : حقوق الإدارة مع المتعاقد أولا 
 سلطة الإشراف والرقابة على تنفيذ العقد: (أ

عن الموىحة أن عوهد بإدارة المرفق  لأجد أشخاص القانون الخاص لا يوني ذلك أنها تخىت لن  هللإدارة أنإعضح فإذا  
عتياز والمىتزم بن  الإدارة عانحة الاعافيذ باود الوقد ، بل لها بىطة الرقابة والاشراف لى  المىتزم عن أجل الحرص  ذا المرفق 

 صاج  إعتياز إدارة المرفق  الوام.
  :ديب( حق التعديل الإنفرا

التوديل الإنفرادي  اا فإنقاصها، عستطي  الإدارة المتواقدة عوديل عقدار الخدعة المتفق  لىيها في الوقد، إعا بزيادتها أو 
دعة لمواجهة زيادة عقدار الخدعة المق جق  د لى  نوع الإلتزام وإنما يرد فقط لى  كمية وعقدار الإلتزام، وبذلك تمىك الإدارةر  لا ي  

 .3جاجات الماتفون 

 مع الإدارة  المتعاقدثانيا: حقوق 
 بودد عون  عن الإلتزعات عن أهمها: المتواقديتمت  

وعسيير المرفق  اء لتحقيق  ربح نظير عا أنفقه لى  إنشالمىتزم : وفيه يسو  المقابل النقدي المتفق عليهتقاضي أ( حق 
 .الوام

 يستهدف المىتزم تحقيق  الربح فىن يقدم لى  إبرام لقد الإعتياز إلا إذا عوق  وفق التوازن المالي لعقد الإمتياز: ب( 
بجمي  عاشأعه  ولق  إنتهاء عدة الإلتزام يوود المرفق  إلى الدولة ،جساباعه تحقيق  ربح عون  يغريه لى  الإقدام لى   ذه الومىية

 .4وأدواعه
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 الإستغلال المختلط أسلوب المطلب الرابع: 

 الفرع الأول: تعريف الإستغلال المختلط 

د عن ، فقد أنشئت الوديام والخاص لإدارة المرافق  الواعةفي الوديد عن الدو  فكرة المشاركة بن  رأس الما  الو ظهر
وظ  ، وعكون  ذه الشركات في عواعة عوا وفي آن واجد   فيها الأفراد الواديون والأشخاص المواوية الاالشركات التي يس

 .1الواعة الجزء الباقيالأجيان لى  شكل شركة يمتىك الأفراد جزءا عن أبهمها وتمتىك الأشخاص المواوية 

سىطة الواعة عن التواون بن  الأفراد واليوفر  ذا الأبىوب نوع إدارة مختىطة عن ممثىي الإدارة و في شكل عت  إدارة المرفق  
، وعقوم شركات الإقتواد المختىط بن  الدولة والأفراد إعا للإبراع في التامية 2إدارة ناجحة وربح عوقو  في ببيل الوصو  إلى

يق  بو  المشرولات الخاصة عن أزعتها المالية لن طر  ذإقاعة عشرولات جديدة وإعا لإنقا بالإبتفادة عن التمويل المشترك في
 .3الدولة فيهاعساهمة 

 أسلوب الإستغلال المختلط في إدارة المرفق العام  :الفرع الثاني

ما في لإدارة المرافق  الواعة ذات الطاب  الإقتوادي لا بي وأداة كوبيىة االأبىوب المختىط إنتشرت شركات الإقتواد المختىط 
ق  الواعة عن التوقيدات المرافيص ىلما يحققه  ذا الأبىوب في فائدة عتمثل في تخلى  ببيل المثا  إدارة عرافق  الاقل والطاقة 

 .4والإجراءات الإدارية التي عظهر في أبىوب الإدارة المباشرة

 يج  لقيام شركات الإقتواد المختىط عوافر لاورين أبابين  هما: 

اء إنش رضفقيام شركة الإقتواد المختىط إيجاد نوع عن التواون لتحقيق  الغاية التي عن أجىها : يتطى  لنية المشاركةأولا: 
 الشركة وباية المشاركة لبارة لن إتجاه نفسي يتمثل في رغبة الشركاء في التواون والومل جابا إلى جا .

لم يواجبها  إذ: لا يكفي أن يقدم كل شريك جوة كافية عن رأس الما  الشراكة: مساهمة مالية كافية لتحقيق هذه ثانيا
  .5شيء محدد الأباس أو الوبيىة المادية لتحقيقها
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 ،ىس الإدارةبانتخاب بو  ألضاء مج أ   عا يميز شركة الاقتواد المختىط أن الجموية الوموعية لىمساهمن  فيها لا عقوم
ولا بد عن  .1، فمن طرف  ؤلاء الألضاء عستطي  السىطة الإدارية فرض نقابتها لى  الشركةوإنما عرقية لى  المرافق  الواعة

 و ذا لسببن  ربوم أو قرار جكوعي، ولا يكفي أن عاشأ بمإقتواد مختىط عدير عرفق  لاعاركة بإنشاء شصدور قانون عن البرلمان 
السب  و  ،أن  ذه الشركة عدير عرفقا لاعا مما يستوج  أن يوطي نظاعها لىدولة صلاجيات في الإدارة والرقابة  و السب  الأو 

اهمة في رأس عوا  لىمسني عقديم الدولة لقدر عن الأ،  و أن الشركة الإقتواد المختىط عوالذي يستدل  صدور قانون الثاني
، والبرلمان  و وجدة التي يج  أن يوافق  لى  عقديم الدولة لىشركة أعوالا لاعة خارجة لن عقديرات عوازنة الدولة، عا  الشركة

خارجية  رقابة الوام مجرد إدارة المرفق في رقابتها لى  شركة الإلتزام في أن الدولة وعن أبباب الإلتماء إلى طريقة الإقتواد المختىط 
 .المختىط الابتغلا وغير قوية، فتود  طريقة إدارة المرفق  عن نظام لقد الإلتزام إلى طريقة 

كذلك لادعا يكون المرفق  الوام المسير لن طريق  أبىوب لقد الاعتياز يواجه أزعة عالية أو له ديون كبيرة لدى الدولة 
إلانات عىقا ا عن الدولة،  اا عقوم الدولة باعباع أبىوب الابتغلا  المختىط عن أجل حماية  إعا بسب  عراك  الضرائ  أو

 .2المرفق  الوام وضمان عواجهة اجتياجات المرفق 

   

   

 

                                                           

 .252عاجد راغ  الحىو، القانون الاداري، عرج  بابق ، ص - 1 
 .222إلى  222محمد رفوت لبد الو اب، الاظرية الواعة لىقانون الاداري، عرج  بابق ، ص - 2 
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 التمهيدي:ملخص الفصل 

الأو  تحركه ف لذي يتميز بدوره لن الاشاط الخاصيغطي عفهوم المرفق  الوام كل نشاط به  دف إشباع عوىحة لاعة، وا
روع ذو نف  لام المرفق  الوام أنه عشيورف الموىحة الواعة، بياما الثاني تحركه الموىحة الخاصة بتحقيق  الأرباح ولى  ذلك 

يهدف إلى إشباع الحاجات الواعة للأفراد، ويرعكز المرفق  الوام لى  لدة لااصر وأركان، عتمثل في عىبية الحاجات الواعة وخضوع 
 المرفق  لىسىطة الواعة، وكذا الخضوع لاظام قانوني خاص وأنه كذلك عشروع ذو نف  لام.

الة، أبابية عتمثل في عبدأ إبتمرارية بير المرفق  الوام عن خلا  تحريم الإضرار وعاظي  الابتقوالمرفق  الوام تحكمه عبادئ 
ت وعبدأ ثاني يتمثل في عبدأ قابىية المرفق  لىتغيير عن خلا  عطوير المرفق  بما يتلاءم ع  الظروف والمتغيرات التي عطرأ لى  الحاجا

عن يطىبها  المساواة بن  الماتفون  و ي قيام إدارة المرفق  بتقديم خدعاتها لكلالواعة لىممتم ، و ااك أيضا عبدأ ثال  يتمثل في 
 دون تمييز بياه .

ه فقها وقضاء أن ، وعن المسى  بد إنشائه وتحديد أقساعه الإداريةكما تخض  المرافق  الواعة لقوالد عاظي  الومل فيه بو 
وعتاوع  ،وعدار وفق  لأبىوب القانون الوام وأجكام القانون الإداري المرافق  الواعة الإدارية تخض  دائما وبوفة أبابية لمبادئ

، فماها المرافق  الواعة هانشاط ذه المرافق  عبوا لتاوع طبيوة الاشاط الذي عقدعه أو السىطة التي عقوم بإنشائها أو عبوا لدائرة 
لواالية والتمارية المرافق  الواعة الإدارية عن ناجية والمرافق  ا الإجبارية وعاها الإختيارية وعاها المرافق  القوعية والمرافق  الإقىيمية وعاها

 .عن ناجية أخرى

ة عباشرة عن جان  يدار بطريق ، فماها عاة الاشاط الذي عقدعه  ذه المرافق تختىف طرق إدارة المرافق  الواعة بحس  طبيو
توجيهه بالوام  المرفق  ة لنفقد عقوم الإدارة المسئول ،الإلتزام لقد يق  عا يورف بالإعتياز االإدارة وعاها عا يىزم إدارعه لن طر 

د المختىط في إدارة ا، وقد يدار المرفق  لن طريق  عا يورف بالمؤبسة الواعة، كما يمكن الىموء إلى عا يورف طريقة الإقتوبافسها
 م.المرفق  الوا
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 ضرار الناجمة عنهاالأخطاء المرفقية والأالفصل الأول: 

 تمهيد:
الواعة لمهاعها لن  ق المراف، وفي إطار عأدية الخطأ، الضرر، الولاقة السببية :لى  ثلاثة أركان و يالإدارية م المسؤولية عقو 

طريق  عوظفيها قد يتضرر المواطن عن فول الإدارة ولىيه فإن الإدارة  ي عن عتكفل بتغطية عىك الأضرار الااجمة لن الأخطاء 
أ الذي يوقد ااء عافيذ   لمهاعه  ولىيه باتطرق في  ذا الفول إلى الخطثالمرافق  الواعة أ االمختىفة التي يتسب  فيها عوظفو 

 .والأضرار المترعبة لن  ذا الخطأ الإدارة المسؤولية

  ساس القانوني للخطأالألمبحث الأول: ا
لقيام المسؤولية الإدارية وج  عوفير لاور الخطأ الذي بوف نتطرق له عن خلا  عفهوم الخطأ كمطى  أو ، أعا 

قي يخوص له أعا إثبات الخطأ المرفالمطى  الثاني نتااو  فيه عفهوم الخطأ المرفقي، وصور الخطأ المرفقي كمطى  ثال ، 
 المطى  الراب .

 الخطأ  تعريفالمطلب الأول: 
طأ ، وكقالدة لاعة فإن المسؤولية الإدارية كالمسؤولية المدنية عقوم لى  عوافر الخبوجه لام يوتبر أبابا لىتووي الخطأ 

جهة الإدارة بواء كان الخطأ ظا را في القرار الإداري أو كان إجتماليا عفترضا فيما يتوىق  بالألما  الإدارية التي عأديها  عن
لى  أباس  ة، فهي لا عكتفي بأباس الخطأ وإنما عتودا ا لتشمل المسؤوليؤولية الإدارية عقوم لى  لدة أبسالإدارة والمس

  أباس الخطأ ، فالمسؤولية الإدارية لىة أعام التكاليف والألباء الواعةسؤولية لى  أباس المساوا، أو المةيتبوالالمخاطر أو تحمل 
 .1ركن الخطأر أن المسؤولية التقويرية لا عقوم إلا بتواف الاداريقضاء ال، ولى  عا جرى به عسؤولية عقويرية عودر ا القانون  ي

 لخطأ الفقهي لتعريف الالفرع الأول: 
التوريفات  القضاء فكان جتميا أن تختىف الفقه وإجتهادلم عورف أغى  التشريوات الخطأ وعركت عهمة ذلك لمحاولات 

أعيه ي سىك الإنسان لالي  يشوب ع"بأنه   عازوالرفه الفقيه الفرنسي و ية لىخطأ في المسؤولية بوفة لاعة، الفقهية والقضائ
 .2"ىة لىظروف التي أجاطت المسؤو را أجاطته ظروف خارجية مماثتبورجل لاقل ع

عاحور في أرب  و  "إخلا  بالواجبات والإلتزاعات التي يوتبر الإخلا  بها خطأ"بأنه   بلانيو الرفه الفقيه في جن  
  :جالات لى  التوالي

                                                           

 .10، ص4102عكتبة الوفاء القانونية، الإبكادرية،  ،0طؤولية الإدارية لى  أباس الخطأ، يابن  بن بريح، أجكام المس - 1 
 .002، ص4111، ديوان المطبولات الجاعوية، الجزائر، 2لمار لوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، ط - 2 
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 ص.شخاالأبالقوة لى  أعوا  الااس و  الالتداءبودم  الالتزام: أولا
  .وبائل الغش ابتوما : الإلتزام بودم ثانيا
 .أو كفاءة : الإلتزام بودم القيام بالألما  التي ليس لدى الإنسان عا يىزم لها عن قوةثالثا
 .جوزعه: الإلتزام برقابة الإنسان لى  عن في رلايته ولى  الأشياء التي في رابوا

 أي لادعا يكون "نفوىهنكون عرعكبن  لخطأ لادعا لا عتورف كما كان لىياا أن " (chapus)يقو  الأبتاذ شابي 
 .1لن فول عن طبيوته عبرير لوعا عا الفول أو الإعتااع

 الفرع الثاني: عناصر الخطأ 
 .اويخر عوأجدهما عادي والآعن خلا  التوريف السابق  فيما يتوىق  بالخطأ فالاجظ أنه يتكون عن لاورين 

 أولا: العنصر الموضوعي للخطأ 
السابقة يشمل بدوره لاورين أجدهما التودي و و إذا عومد الشخص الإضرار بغيره إن الإخلا  بالإلتزاعات والواجبات 

  بها خطأ والواجبات والإلتزاعات التي يود الإخلا ،لن طريق  الإخلا  بالإلتزاعات والتودي قد يكون يورف بشبه الجرم المدني
انون بطريقة غير ، وأعا أن يوياها القاا دقيقاوعوج  أعورا عوياة عويي قد عكون محددة بطريقة عباشرة في نووص خاصة عون 

 الالتداءلدم و  باجتراعهعباشرة وذلك لن طريق  عوين  جقوق أشخاص جي  أن كل جق  لشخص عا يقابىه إلتزام لكافة الااس 
 .2به لىيه والمساس

 انيا: العنصر المعنوي للخطأ ث

وجوب إجترام  ذلك عفرضفهي ب ،الااس أواعر ونوا يإذا كانت الحقيقة عفيذ بأن القالدة القانونية التي عفرض لى  
، و ي خطاب لام عوجه إلى كافة الااس عفرض فيمن عوجه إليه  عوافر التميز والإدراك بل  ي عوجهة فقط إلى  ذه الحقوق

 .3الابتثااءاتوالإدراك إلا في بو  عن عتوافر فيه  التميز 

ص عاها طبيوة ، ليستخىيزن الأفوا  الماسوبة إلى الموظفأن ولى  القاضي أن ياظر في وقائ  كل قضية لى  جدى و 
 .4الخطأ و و يتب  في ذلك لدة لواعل وأبالي  أبرز ا نية الموظف وعدى جساعة الخطأ

                                                           

 .42، ص4111، دار الخىدونية لىاشر والتوزي ، الجزائر، 0، ط0 بن شي  آي  عىويا، دروس في المسؤولية الإدارية، جن لحس - 1 
 .005بابق ، ص عرج  نظرية المسؤولية الإدارية، لمار لوابدي، - 2 
 .12، ص0222/4111خيرة عبروكي، فضيىة بن طي ، المسؤولية في القانون الإداري، عذكرة ليسانس، كىية الحقوق، جاعوة ورقىة،  - 3 
 .22يابن  بن بريح، عرج  بابق ، ص - 4 
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-لمل-"الخطأ الإداري  و كل فول  :وج  لىمسؤولية الإدارية، فاقو : إذا عا أردنا أن نورف الخطأ الإداري الم*رأياا في الخطأ
 .1القانونية عتى كان  ذا الفول أخد صورة الخطأ الشخوي أو الخطأ المرفقيالمساءلة ه يترع  لا

 قفي ر الخطأ الم تعريفالمطلب الثاني: 

 قفي ر لخطأ المالفقهي لتعريف الالفرع الأول: 

لإدارة الم يتورض الفقه والقضاء الجزائري لتوريف الخطأ المرفقي، فالخطأ يرعك  عن طرف الوون ولكن عسأ  لاه 
نه عن : "إن أباعدة القانون وألضاء المحاك  عتفقون جو  عقرير بأالتوريف يقو  الأبتاذ أحمد محيو المستخدعة وبشأن صووبة

وبالرجوع إلى  .2تعرج  إلى مختىف تجاوزات الإداراالوو  عوريف الخطأ المرفقي، فهو عرعبط بالحالة، وأن درابة الخطأ المرفقي 
جي لوما  المؤبسات والإدارات ذالمتضمن القانون الأبابي الامو  0222عارس 42المؤرخ في  22/22عن عربوم رق  44المادة 

 يج  لى  الوما  أن يتمابوا جمي  الأفوا  التي عتاافى والحرعة المرعبطة بمهاعه  ولو كان ذلك" د ا عاص لى  أنهالوموعية نج
 .3"خارج الخدعة

به  ه ذلك الخطأ الذي ياس  فيه الإهما  والتقوير المولد لىضرر إلى المرفق  ذاعه جتى ولم قامكما يورف الخطأ المرفقي بأن
الموقدة والوووبة ىة والمشك ،تووي الل ء  مىهاواعة لن الأضرار الااجمة وتحويترع  لاه عسؤولية الإدارة ال ،عاديا أجد الموظفن 

لشخوي لىموظف فكرة عفريقه وتمييزه لن الخطأ ا الموىحي  و عسألة أوور بودد بيان صور الخطأ الوظيفي أو ثالااتجة التي ع
 الوام ذلك أنهما عن جي  المودر يودران عن جهة واجدة أي عن شخص الموظف.

كون الخطأ ي بل يشترط أن ،كما أن القضاء لا يكتفي عن التأكد عن وجود الخطأ المرفقي جتى يحك  بمسؤولية الإدارة
رفق  الطبي، فلا يواعل عرفق  الأعن، والم رفق ،ة بمفرد ا ع  عرالاة طبيوة المولهذا فإنه يتفحص كل جال لى  درجة عن الجساعة

الدة لاعة ، فلا قكاب الخطأ عن جي  الزعان والمكان، كما يرالي القضاء ظروف إرعالوادي رفق  الإداريالمبمثل عا يواعل به 
 .4عوضولية مجردة عطبق  في جمي  الحالات

                                                           

 .21، صيابن  بن بريح، عرج  بابق  - 1 
 .025لحسن  بن الشي  أي  عىويا، عرج  بابق ، ص - 2 
 عن القانون الأبابي الاموذجي لوما  المؤبسات والإدارات الوموعية. 44المادة  - 3 
 .220، ص4102، عاشورات الحىبي الحقوقية، لباان، 0لبد الىطيف قطيش، الإدارة الواعة عن الاظرية إلى التطبيق ، ط - 4 
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 ية الموظف لى عاوقد عسؤولفي جن   ،عسؤولية الإدارة عن جي  المبدأ إلا الخطأ الموىحي أو الخطأ المرفقيوقد عافلا  
ارس فيها وقات التي يمالأجي  أن الموظف قد إرعكبه داخل المرفق  أي في  الأصل أن يكون الخطأ عرفقياو  .1يالخطأ الشخو
 .2ألما  وظيفته

 الفرع الثاني: خصائص الخطأ المرفقي 

ية الإدارية والمسؤولية لبكونه خطأ يسمل الولاقة بن  المسؤو  ،ي يحمل في طياعه خوائوه الجو ريةإن عوبير الخطأ الموىح
، فتأثير القانون المدني يفسر كما نوى  عن واق  أن نظرية المسؤولية الإدارية عظهر في مجتم  عغرق في التوورات والمفا ي  المدنية

وىحيا اعرفقيا  ولكن بالتباره خطأ ع   ج لبروز قوالد جديدةذ سؤولية المدنية المودة جيدا كامو الد الموجي  عكون قو  ،الحضارية
 .3فإنه يبدي إبتقلاله بالاسبة لىخطأ في القانون المدني ويخض  إذا لاظام قانوني عغاير

الاشاط إلا  اعة ولا يتحقق   ذاأجدهما ياس  إلى الاشاط الإداري أو نشاط المرافق  الو لىخطأ المرفقي طابون  أبابين 
وانطلاقا عن  ذه الطبيوة أو الخاصية لاجظ الفقه الإداري أن  بوابطة ألضاء أو عوظفن  عابون  للإدارة أو لىمرافق  الواعة.

 الخطأ المرفقي يكون:
 إعا خطأ مجهو  يسم  بخطأ المرفق   -
 إعا خطأ عوظف عون  يسم  بالخطأ المرفقي  -

إلى وض   ذين الموطىحن  لىتمييز بن  الخطأ  PAILLETوبالرغ  عن عوصل بو  الفقهاء وعن بياه  الأبتاذ 
 .4المرفقي كخطأ مجهو  والخطأ المرفق  كخطأ عوظف عون 

 الخطأ المجهول:  -0
ذه   يكون الخطأ عرعكبا عاديا عن قبل ألوان لموعيون عوىوعن ، أي أن عرعك  الخطأ يكون عوىوم، ففي لادة عا

، إلا أن لبارة الخطأ المرفقي يقود بها جس  بو  الفقهاء أن عرعك  (faute de service)الوورة نتحدث لن خطأ عرفق  
 .5أي غير عوىومالخطأ مجهو  

 

                                                           

 .222، ص4104لبد القادر لدو، الماازلات الإدارية، دار  وعة لىطبالة والاشر والتوزي ، الجزائر،  - 1 
 .01، ص0222، دار الاهضة الوربية، القا رة، 0جابر جاد نوار، عطور فكرة الخطأ كأباس لىمسؤولية الإدارية، ط - 2 
 .402ص، 4112 الجاعوية، الجزائر،، ديوان المطبولات 4، الماازلات الإدارية، طوأحمد محي - 3 
 .02، ص4110رشيد خىوفي، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبولات الجاعوية، الجزائر،  - 4 
 .42، ص4102/4102عبروكي لبد الحكي ، المسؤولية الإدارية، عذكرة عابتر، كىية الحقوق، جاعوة بسكرة،  - 5 
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 الطابع المباشر: -0
تفي تخيج  أن ياس  الخطأ المرفقي عباشرة إلى شخص لموعي قام بتورف خاطئ أعااء مماربته لألماله، وبالتالي جن  

شخوية الوون خىف المرفق  الوام الذي ياتمي إليه فإن الخطأ المرفقي يوتبر عرعكبا عن قبل الإدارة وبمونى أخر يوتبر القاضي أن 
 و ذلك الخطأ  (faute serice)ولىيه فإن الخطأ المرفقي  الخطأ قد أرعك  عن طرف الشخص الوموعي الذي نس  إليه.

 . 1و الذي عسأ  لاه الإدارةإلى الشخص الموظف، وعن ثم فإن  ذا الخطأ   الذي ياس  إلى المرفق  ولا ياس 

 الفرع الثالث: التميز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي 
 عنشأت نظرية التفرقة بن  الخطأ المرفقي والخطأ الشخوي في فرنسا في أجكام مجىس الدولة الفرنسي ومحكمة عااز 

والفكرة الأبابية في  ذه الاظرية  ي أن الإدارة عكون عسؤولة بالتووي  فقط في جالة ، الإختواص وفقهاء القانون الوام
لوى الخطأ إلى المرفق  نفسه لسوء عاظيمه ويختص القضاء الإداري بالاظر في د ، جي  يمكن نس الخطأ المرفقي أواالموىحي 

 و  لذي إرعكبهوعن ثم يكون الموظف ا والمرفق الخطأ إلى الموظف نفسه  التووي ، أعا في جالة الخطأ الشخوي ففيها ياس 
 .لمحاك  القضاء الواديفي  ذه الحالة عاله الخاص، ويكون الإختواص بدلوى المسئولية  عنالمسؤو  لن التووي  

وجكمة التفرقة بن  الخطأ المرفقي والخطأ الشخوي  و عوفير حماية قانونية لىموظف الوام، فإذا أخطأ الموظف في لمل  
وتبر عن ضد أخطائه الوادية التي ع تهراد، فإنه تج  حمايأو قرار إداري غير عشروع وأدى ذلك الخطأ إلى الإضرار بالأفعادي 

ة التي إرعكبها الوادي لا في عاله الخاص لن  ذه الأخطاءالمخاطر الوادية لىومل في الإدارات الحكوعية، فلا يكون الموظف عسئو 
 .2اتها المسؤولية لاها جتى عشم  الموظف الوام لى  الإقدام والحماسذ، وإنما عتحمل الإدارة بحسن نية

 ء التووي  الإدارة لكما أن الخطأ الموىحي  و ذلك الذي ياس  إلى المرفق  الوام ذاعه وليس الموظف، ولىيه عتحمل 
ويوود إختواص الفول في دلوى المسؤولية إلى القضاء الإداري كما  و الحا  بالاسبة لإعتااع الإدارة لن عافيذ جك   .لاه

قضائي، أعا الخطأ الشخوي أو عا يوبر لاه بالخطأ المافول لن الوظيفة فيورف بأنه الخطأ الذي ياس  إلى الموظف، ويسأ  
 .3لاه شخويا عن عاله الخاص
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 لث: صور الخطأ المرفقي المطلب الثا
 .1وقد يكون إعا لملا عاديا أو عورفا قانونيا لإدارة  و الخطأ الموىحياية الخطأ الذي يوقد عسؤول

   الفرع الأول: عدم أداء المرفق لعمله )جمود المرفق

ن الإدارة لم عود عسؤوليتها وذلك لأ القضاءفيقرر  ،  الإدارة لن القيام بومل مما يترع  لاه ضرر يوي  الأفراداو اا تم
و ذا يوني إعتااع الإدارة لن القيام بواج  يرى مجىس الدولة ، ااشئة لن قياعها بالإشغا  الواعةولة فقط لن الأضرار الؤ عس

 .2أنها عىزعة قانونا بأدائه، إذا كان عن شأن  ذا الإعتااع أن يوي  الأفراد بضرر

صرح خلاله بمسؤولية البىدية لى  أباس الخطأ المرفقي في قضية  20/10/4111وقد صدر قرار لن مجىس الدولة في 
درلان ضد بوايبية لبد المجي  وعن عوه وذلك لتأعيمه لقرار الغرفة الإدارية لمجىس القضاء لاابة إذ يتمى  عن درابة البىدية 

ة التابوة ير ضبالح التزوير فحمزت بيارعه ووضوتزائيا أعام المحكمة الدرلان بتهمة المىف المستأنف لىيه بوايبيه كان عتابوا ج
أن الحضيرة "  ولةعن الحضيرة فالتبر مجىس الد طى  إبترجاع بيارعه إلا أنها ضالت اءةلبىدية الدرلان وبود إبتفادعه عن البر 

ففول البىدية  اا  ."عة برد السيارة أو عوويضها نقداعابوة لىبىدية وعشرف لى  عسيير ا وعوتبر البىدية كحارس الشيء وعىز 
يدخل في إطار لدم عأدية المرفق  لىخدعة المتمثىة في المحافظة لى  السيارة وإلادتها كما إبتىمها إذ أن البىدية لم عؤدي الخدعة 

 .3لى  الإطلاق

 : التسيير السيئ للمرفق العام  الفرع الثاني

، ادية وعورفات قانونيةليقود به عىك الألما  الإيجابية التي يقوم بها المرفق  الوام لى  الاحو الخاطئ وعتمثل في ألما  
بادئ الأعر قد  في وعوتبر ذلك جمي  الألما  الإيجابية الوادرة لن الإدارة والماطوية لى  الخطأ، و ي جالات أفرضها القضاء

 .4ن  و و يؤدي واجبه لى  وجه بيءياشأ الضرر لن لمل أجد الموظف

 المرض  ضون أو عن في جكمه  جرابةوكثير عا تحدثت  ذه الحالة فبخووص عسؤولية المستشفيات أين يهمل الممر 
  في قضية المركز الإبتشفائي 12511اعىف رق   02/10/0220ولى  ذلك قضت الغرفة الإدارية لىمحكمة الوىيا بتاري  
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إنتحار عري  بمستشف  أللاه وعتمثل  40/10/0222"ك" وعن عوه  بتأييد القرار الوادر في الجاعوي بسطيف ضد فريق  
 يىي:  وقائ  القضية فيما

بود أن إلتدى لى   12/04/0222بتاري   أدخل المدلوا "ك.م" إلى عستشف  بطيف اعوىحة الأعراض الوقىية 
 تى التووي  أين إبتمابي جقوقه دلو وانتحر في اليوم الموالي فرف  ذو ، وقد قدعت له الأدوية المهدئة بااعه بمدياة الوىمةزوجته و 

غير أن  1عن القانون المدني042، وأعت المحكمة الوىيا بأن أقرت بمسؤولية المستشف  لى  أباس المادة له الغرفة الإدارية أللاه
ء لىمرفق  الوام المجسد المرفقي المتمثل في التسيير السي، إنما عقوم لى  الخطأ محىه لأن المسؤولية الإدارية  اا ذا التبرير ليس في 

 .جرابة المري  بإهما  ألوان المستشف 

 فيجي  أن عسؤولية المستشف  المدنية ثابتة ولا مجا  لقبو  الدف  المقدم عن الطالاة، عن كون المري   و المتسب  
ي  أن قده بابتمرار نظرا لحالته الوحية المتميزة ج، ولىيه عطىوب عن لما  المستشف  عفذلك عادام فاقد لقواه الوقىية

عن القانون المدني كما جاء في القرار  042المسؤولية المترعبة لى  المستشف   ي عووي  ذوي الحقوق الضحية طبقا لىمادة 
 .2في غير محىه المادة اد عطبيق   ذهالمستأنف عادام يوجد عقوير عن طرف لما  المستشف  عرع  لاه وفاة الضحية لذا فابتبو

 الفرع الثالث: التنظيم السيء للمرفق العام 

كان قانون البىدية القديم ياص لى  إلزام البىديات بتاظي  عرفق  عكافحة الحريق  فودم وجود أو بوء عاظي   ذا المرفق  
قضية وقائ   ذه ال عتىخصو ذا عا جدث في قضية بن عشيش ضد بىدية الخروب و  .3يمكن أن ياشأ عسؤولية الدولة أو البىدية

 :فيما يىي

بن عشيش ويوود الحريق  إلى رعي المفرقوات عن افي عوا  الامارة التاب  لىسيد  42/12/0252عسب  جريق  بتاري  
طرف أطفا  يحتفىون بالمولد الابوي الشريف وقررت الغرفة الإدارية لىمحكمة الوىيا فيما يتوىق  بمرفق  عكافحة الحريق  عبن  نقص 

 .4في الوبائل

                                                           

، عؤرخة في 12 ، المتضمن القانون المدني المود  والمتم ، الجريدة الرسمية، الودد0212ببتمبر  45الموافق    0222رعضان  41المؤرخ في  12/22ق  الأعر ر  - 1 
 .0212ببتمبر  21

 .205-205سن  بن الشي  آي  عىويا، عرج  بابق ، صلح - 2 
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جي  عبن  جيائد أنه لم يوجد أي خطأ في عاظي  وبير المرفق  الوام لمكافحة الحريق  فمثلا القانون البىدي يا  لى  أن 
ة البىدية أو الدولة يالبىديات عىزعة بتاظي  عرفق  عكافحة الحريق  فودم وجود أو بوء عاظي   ذا المرفق  يمكن أن يىزم عسؤول

 .1جس  الحالة

يش الذي يشير إلى لدم وجود خطأ في عاظي  وبير المرفق  الوام يبر ن لى  أن بوء عاظيمه وبيره ولىيه إن قرار بن عش
ضرار الااتجة لن بوء الأ وإن الإدارة عىزعة بتاظي  المرفق  الوام ولادعا لا عقوم بذلك فإنها عكون عسؤولة لن ،يوتبر خطأ عرفقيا

 .2القرارات الإدارية قوالد عاظي وإخلا  ات التافيذ المادي الغير عاتظ  ، وعكمن أعثىة  ذه الوورة لادة في فقدان عىفالتاظي 

 المطلب الرابع: إثبات الخطأ المرفقي 

ونظرا لأن الإدارة تمتىك وبائل الإثبات فإن الطاب  التحقيقي لإجراءات الماازلة  يق  ل ء إثبات الخطأ لى  المضرور
تقديم أي أن يأعر الإدارة ب المضرور عؤبس لاءالإدارية له دور في عسهيل إثبات الخطأ، جي  بإعكان القاضي عتى رأى أن إدّ 

 .في جدوث الضرر االإدارة كان ببب عن جان أ المرعك  طما إذا كان الخعن شأنه أن يسالده في ةلازعتادات عس

 :ية إفتراض الخطأ في مجالن  إثان وقد عقررت نظر 
 :المجال الأول -أ
أو إنزلاقه  ريق شمرة عطروجة لى  الطالحوادث التي عق  لمستومىي الماشئات الوموعية وعثا  ذلك إصطدام بائق  لربة ب 

داري أن طالما أن المقرر في القضاء الإ الحادث وليس خطأ الإدارة إثبات بوىإذ ليس لىيه  ،في عاورج خطير غير عوىن لاه
 .3صطىح لىيه الإجتهاد بإنودام الويانة الواديةاعثل  ذه الحوادث  ي نتيمة لما 

 :المجال الثاني -ب
عىك الأضرار التي عق  للأشخاص الخاضون  لىولاج في المؤبسات الإبتشفائية الوموعية وعا يترع  لى  الخدعات   ي 

الطبية المقدعة له  اوعن أكثر القضايا في  ذا المجا   ي عىك القضايا المرعبطة بابتوما  الحقن في الوريد  والتي عرع  لواق  
ه الوواق  لا أن  ذالقضاء الإداري ، كشىل أو الإصابة بودوى جرثوعية عوياة ولذا عقرر في  لادية وغير عتوقوةضارة وغير

 في عاظي  وعسيير المرفق . يمكن أن عفسر إلا بخطأ عرعك 
ىيه ألما  و و عا يطىق  لوعن الموىوم والموروف أن الإدارة و ي بودد مماربة إختواصاتها عىمأ إلى أبالي  مختىفة 

 . 4، و ذه الألما  قد عكون ألمالا قانونية وقد عكون ألمالا عاديةالإدارة
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ذلك  عن يدلي الفول الضار لىيه أن يثبته، وبااء لى إن المبادئ الواعة في الإجراءات القضائية عاص لى  أنه لى  
فإنه لى  طال  التووي  الذي يدلي الخطأ المرفقي أن يثبت وجوده إلا أن  ذه القالدة عوطدم بودة صووبات عواجهها 

رق طالضحية ذلك لأن إثبات الخطأ يوجد لادة في عىفات الإدارة، و ذا عا جول التطورات الحديثة عتمه إلى البح  لن 
 .1اتسبي  قراراتها وفرض إعكانية الإطلاع لى  عىفاتهبلتسهيل إثبات الخطأ عن قبل الضحية كإلزام الإدارة 

 الفرع الأول: تقدير الخطأ المرفقي في القرارات الإدارية 
ىقوالد ل ياقس  الخطأ المرفقي في نظام المسؤولية الإدارية إلى خطأ بسيط وخطأ جسي  ففي الحالات الوادية وإبتاادا

اة كما غير أن القضاء الإداري إشترط وقوع خطأ جسي  في جالات عوي ،قانون المدني يكون الخطأ البسيط كافيا لقيام المسؤولية
 .2إشترط  ذه الدرجة عن الخطورة في الخطأ المرفقي لإقاعة عسؤولية بو  المرافق  الواعة التي عتميز نشاطها بوووبة عوياة

مة الماطقية لخطأ الإدارة والذي يرع  ضررا  و الإقرار بمسؤولية الإدارة التي يج  لىيها إصلاجه في وفي الوادة فإن الاتي
فالقضاء يميز جس  درجة الجساعة بن  الخطأ البسيط والخطأ الجسي  و ذا التمييز  وإن الحىو  أكثر تمايزا وإختلافا ،الواق 

الخطأ  عرع  المسؤولية الإدارية لى  أباسمما ادي بهل الأداء يرعبط بطبيوة الأنشطة فتىك التي عكون في شكل لمل ل
 .3بياما عىك الموقدة والووبة أو ذات الخطورة لا عرع  المسؤولية إلا لى  أباس الخطأ الجسي  ،البسيط

 مفمن المتفق  لىيه أن لدم المشرولية بواء كان بببها لد رات الإدارية صورة لدم المشروليةالخطأ في القرا ذيتخو  
ل أيضا ا لإلغاء القرار الإداري تمثأوجهكما يمثل   ،الإختواص أم لي  في الشكل أم مخالفة القانون أم إباءة إبتوما  السىطة

 .4وتبر خطأ عرفقييعودرا لمسؤولية الإدارة بالتووي  وذلك لأنها 
اتاج بأن كل هل يج  الإبت، فحيعشرولية المرعكبة عن طرف بىطة عا المثا  الحقيقي لىخطأ الموىاللابدئيا عود ع

 ؟ لاعشرولية عولد المسؤولية

ا إلى الحالات وإذا رجوا ،ور وبن  الذي لا يودر بهذا الحل بما أنه يض  فاصلا بن  الخطأ الموذبه ذإن القضاء لا يأخ
لية في لي  عكون اللاعشرو  الأرب  للاعشرولية فإنه بإعكان جور الولاقات التي عاشأ ا ع  المسؤولية بشكل أفضل لادعا

 .5الشكل
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 عيب الشكل: (0
، والقاضي الإداري لا يشترط إجترام جمي  أن تحترم بو  الأشكا  والإجراءاتلاد إصدار قرار إداري فوى  الإدارة  

لك ذفامد  اا عن يميز بن  الأشكا  الجو رية والأشكا  الغير جو رية، ووفقا ل الأشكا  وذلك جتى لا يورقل نشاط الإدارة
عؤدي مخالفة الشكل الجو ري وجد ا إلى إلغاء القرار الإداري وعوا ذلك لا يوجد علازم بن  إلغاء القرار لوي  الشكل والحوو  

ي لا يستخىص أي أن القاض، لى  عووي ، ذلك أن التووي  عقوود لى  الحالات التي يؤثر فيها الشكل لى  عضمون القرار
 .1كانت الأشكا  المخالفة جو ريةالاتائج بخووص الإلغاء إلا إذا  

 : عيب الإختصاص   4

ياتج لن تجاوز السىطة عرفولة ضد قرار إداري عشوب بوي  لدم الإختواص الإلغاء ولا يؤدي  ذا الوي  إلى عورض 
 ج  القانونبمو إذا كان ركن الإختواص  و مجموع الولاجيات المماوجة لىموظف ، و عا يكون عوضوع القرار عبرراالضحية لاد

الف رجل ، فإذا عا خالمكاني وإختواص الزعني الموضولي، و و يتخذ لدة أشكا  وصور فهااك الإختواص أو المبادئ الواعة
وقت إلغاء لالإدارة عودر القرار الإداري قوالد الإختواص كان القرار الإداري عويبا بوي  الإختواص وعستوج  في ذات ا

 .2القرار لودم عشروليته

ية الإدارة في الوي  فإن القضاء الإداري لا يحك  دائما في المسؤولية، جي  يقرر ا في بو  الحالات فيما يخص عسؤولو 
 .3لموضولي جي  عكون المخالفة جسيمةفقط كما في جالة لدم الإختواص ا

 عيب مخالفة القانون:  (0

في جا  كان القرار الإداري مخالف لىقانون بموااه الوام والواب  كان عويبا وعكونا لوجه عن أوجه لدم المشرولية الموجبة  
قضاء الإداري غير أن ال ،أ المرفقيـــــؤولية الإدارة القائمة لى  أباس الخطــــــ  الحالات عســـلإلغاء القرار الإداري والمرع  في بو

 يل ذلك قد بن  وعيز بن  لدة جالات و ي لى  الاحو التالي:الفرنسي في بب

إذا كانت مخالفة القانون عرج  إلى القرار الإداري فتخالف قالدة "جمية الشيء المقضي به" فإن مجىس الدولة قد قض  -0 2
لإدارة بمبدأ إذا أخىت افي  ذه الحالة بمسؤولية الإدارة في جا  عرع  لىيه ضرر لأجد الأفراد، لأن المخالفة عكون جسيمة 

 أبابي يستىزم ضرورة إبتقرار الحياة الإجتمالية.

                                                           

 .22، ص4102-4102عرية أولاد بيدي لمر، الأضرار المرفقية وكيفية التووي  لاها، عذكرة عابتر، كىية الحقوق، جاعوة غرداية،  - 1 
 .42رشيد خىوفي، عرج  بابق ، ص - 2 
 .054لمار لوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، عرج  بابق ، ص - 3 
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 .لي  مخالفة القانون الااعج لن إعتااع الإدارة المستمرة لن عطبيق  القانون أو اللائحة-4 2

نون عثا  ذلك أن اوعكون مخالفة القانون في  ذه الحالة ظا رة بحي  عأتي الإدارة لملا يحرعه الق مخالفة القانون المباشرة-2 2
اح ععستدلي الإدارة أجد الأفراد في الخدعة الوسكرية لى  خلاف القانون وإذا فرضت الإدارة بدون عبرر قانوني عوقو  أو 

 .1، رغ  إبتفاء جمي  الشروط القانونية المطىوبةعرخيص لأجد المواطان 

ر عباياا في جالة ، ولكاه يتبنى عوقفا أكثالقانونلتووي  في جالة الخطأ في ويبدوا بأن القضاء يوطي دائما الحق  في ا
انطلاقا عن ذلك فإن و  خطأ الموذور خووصا بسب  عقاياتهاإن عقدير الوقائ  ليشتمل لى   اعش لى، الغىط الفوىي في عقديره

 .2ا بشكل خطأ واضح فالتووي  عقبو الإلغاء وجده يكفي وفي المقابل ولادعا يكون الغىط قائم

  :في إستعمال السلطة )عيب الغاية(عيب الإنحراف  (3
إن ركن الغاية أو الهدف في القرار الإداري  و الهدف أو الاتيمة الاهائية التي عسو  الإدارة إلى تحقيقها عن وراء إتخاد 

 لتحقيق  إعاو  حة الواعةــــاعا لن الموىـــي بويدا تمعتخذة القرار الإدار الإدارة  رار الإداري، وإذا كان الهدف الذي جركــــالق
أي عن  ،أو بيابية أو إجتمالية خاصةلتحقيق  عوىحة عالية  عوىحة شخوية له بالإنتقام عن شخص يكن له ضغياة أو

أجل إشباع لواطفه المادية والسيابية كما أن الإنحراف في إبتوما  السىطة الإدارية قد يكون خروجا لن عبدأ تخويص 
سؤولية لمة عتشددا لن إكتشاف الإنحراف في إبتوما  السىطة وجوىه بببا لقيام االأ داف لايزا  عوقف قاضي تجاوز السىط

 .3الإدارية في كل الحالات

 الفرع الثاني: تقدير الخطأ المرفقي في الأعمال المادية للإدارة 
ذلك كانت  ذه  لإذ قي ،بة لى  الألما  المادية للإدارةاظر في دلاوى المسؤولية المترعالأصبح القضاء الإداري مختوا ب
سببها ع، وكان القضاء الوادي يطبق  قوالد القانون المدني لى  دلاوى التووي  التي الدلاوى عن إختواص القضاء الوادي

إذ عقو  ، يوبر بودق لن  ذه الحقيقةكان   0222أفريل 01، ولول جك  محكمة الاق  الوادر بتاري  الإدارة بألمالها المدنية
به  المحاك  الإدارية في فرنسا وعا أخدعا اخذ به قضاء وعن جي  أن  ذا الطون يرعي إلى القو  بموج  "فيه  ذه المحكمة 

راد وعسؤولية فلىماء القانون الوام فيها عن التفرقة بن  أباس عسؤولية الحكوعة لما يق  لن عوظفيها عن لدوان لى  جقوق الأ
د عضماتها كت  الفقه الفرنسي لى  أن مجىس الدولة بفرنسا إذ كان ق ، وذلك للإلتبارات التي"الأفراد لن ألما  عابويه 

                                                           

 02ص، 4102-4102، غرداية الجزائري، عذكر عابتر، كىية الحقوق، جاعوةفي القضاء بىوور لوام، المسؤولية الادارية المرفقية بدون خطأ  - 1 
 .401، عرج  بابق ، صأحمد محيو - 2 
 .42رشيد خىوفي، عرج  بابق ، ص - 3 
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، وعن ددةونية لأنه لم يقيد بقوالد محيرى عن القوالد القان له عن جرية الاظر في عقرير عا جرى لى   ذه الخطة فبحك  عا
 .1قوالده المطىقةلوام ومما عقتضيه أجل ذلك إبتثنى في أجكاعه بااا  ي عزيج مما فهمه عن عونى القانون ا

 (omision)أو الترك  Retardأو التأخير  (nègligence)والخطأ في جالة الألما  المادية يتخذ ويأخد صورة الإهما  
  وغير ا عن الألما  المادية الغير المشرولة التي يترع  لىيها جدوث ضرر (Imprudenceأو لدم الإجتياط ولدم التبور 

 اا أيضا بأية قالدة مجردة صماء وإنما يقدر الخطأ في كل جالة لى  جدة في ظل إلتباراتها وظروفها والقضاء الإداري لم يتقيد 
 .2ولا يسى   اا بالمسؤولية إلا إذا كان الخطأ المرفقي لى  درجة عن الجساعة وفقا لإلتبارات عتوددة عاها

 : مراعاة ظروف الزمانأولا
يؤدي فيه المرفق  الوام خدعاعه فما يوتبر خطأ عرفقيا في الظروف الواعة لا يمكن إلتباره خطأ في الظروف الغير  جي  
وكمثا  لى  ذلك جالات الجدب والوباء والإضطرابات ذلك لأن المرفق  الوام في الظروف الوادية يؤدي الخدعات وفقا  لادية،

 عية.لتقاليد ولادات عتولد وعاشأ عن الخبرة اليو 
 زاء المرفق إثانيا: مراعاة موقف المضرور 

 يفرق المجىس الدولة في عقديره لىخطأ بن  عا إذا كان المضرور الذي يطال  بالتووي  عقيدا عن المرفق  أم أنه غير عستفيد
، لأنه يقدر أن يةنة الجساعة  ذه في الحالة الثا، فيشترط درجة جساعة أكبر عن الخطأ في الحالة الأولى بياما يخفف عن درجعاه

ف بىبي عن المرفق  كما أنه في عوق،  أصابه عن المرفق  المضرور في الحالة الثانية لم يستفد عباشرة عن أي شيء عقابل الضرر الذي
 .3مل يسالد المرفق  لى  إجداث الضررالمخطئ جي  لم يودر عاه أي ل

 ثالثا: مراعاة ظرف المكان الذي ويؤدي فيه المرفق العام خدماته
فقد عشدد القضاء الإداري الفرنسي عثلا في درجة جساعة الخطأ المرفقي المرع  لمسؤولية الإدارة إذا عا أرعكبه المرفق  في 

شدد في درجة بياما لم يت،  يواجهها المرفق  في  ذه الأعكاةإجدى المستومرات أو خارج الواصمة نظرا لوووبات الخاصة التي
 .وام في الواصمة أو في أرض الوطنالمرفق  الجساعة الخطأ المرفقي الذي يرعكبه 

 رابعا: مراعاة أعباء المرفق وموارده لمواجهة إلتزاماته 
كىما كانت ألباء المرفق  جسيمة وكانت عوارده ووبائىه وإعكانياعه محدودة كىما عطى  واشترط مجىس الدولة درجة  

اجبات المىقاة ، فقد رال  مجىس الدولة الفرنسي جساعة الو اليفي عتااب  و ذه الألباء والتككبيرة عن الجساعة في الخطأ المرفق
رنسي فهكذا قد رف  مجىس الدولة الف ،لى  لاعق  المرفق  عا لدى  ذا المرفق  عن وبائل وإعكانيات لمواجهته  ذه الواجبات

                                                           

 .20-21جابر جاد نوار، عرج  بابق ، ص - 1 
 .411-415، ص0222 شام لبد الماو  لكاشة، عسؤولية الإدارة لن ألما  الضرورة، دار الاهضة الوربية، القا رة،  - 2 
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إلى إصابة راك   أدى الذي الحك  بمسؤولية الإدارة لادعا لم عرف  ولاء خشبيا وضوه مجهو  في وبط الطريق  الوام ليلا الأعر
 .1دراجة بجروح

 : مراعاة أعباء المرفق وأهميته الإجتماعية خامسا
كذلك يرالي مجىس الدولة الفرنسي ظروف المرفق  الوام وألبائه وأهميته لىممتم  في عقديره لىخطأ الماسوب إليه فكىما  

، ه الألباءة في الخطأ عتااب  و ذالدولة درجة جساعة كبير كانت ألباء المرفق  وعوارده وإعكانياعه محدودة كىما إشترط مجىس 
وعن قبيل ذلك يشترط المجىس أن يكون الخطأ واضح وغير لادي لىقو  بمسؤولية الدولة بالتووي  لن الحوادث الااتجة لن 

تووي  لن الأضرار بال، كذلك يشترط المجىس الخطأ الجسي  لىحك  بمسؤولية الدولة والممرات المائية الإهما  في صيانة الطرق
 .2الااجمة لن قم  المظا رات

  الأساس القانوني للضرر: المبحث الثاني
اب رة إذا وجد بب  عن أبب، وعن الممكن دائما إلفاء الإدافي نظام المسؤولية أيا كان نولهايود الضرر شرطا جو ريا 

وفضلا لن  يبق  دائما خاضوا لبو  القوالد الإدارة ، وعقدير التووي  بالتباره الغاية الأبابية لىمضرور عن نشاطالإلفاء
ع  الإدارة  أو إعكانية التوالح ذلك فإن ثمة قوالد أخرى عن الضروري عرالاتها بواء عوىقت بتقادم دلوى المسؤولية الإدارية

 .3أو غير ا عن المسائل
 .إباادهثم التورض لأنواع الضرر و  وعاه لتحديد عفهوم الضرر، يج  التطرق لكل عن عوريف الضرر ثم خوائوه

 الضرر  مفهومالمطلب الأول: 
 ي سؤولية ، ويرعبط وجوبه يكون  ذه الم  الضحية  شرطا لإقاعة المسؤوليةيوتبر الضرر االذي يق  ل ء إثباعه لى

ن الوقوبات أ، وفي الوقت نفسه يوتبر الضرر  و قياس التووي  الواج  ضمانه في جن  عسؤولية عوويضية وليست لقابية
الماطوق بها عبوا لىمسؤوليتن  الجزائية والتأديبية عقدران جس  خطورة الجرائ  والأخطاء المرعكبة وليس عبوا لأهمية الأضرار 

 .4الااتجة
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 الفرع الأول: تعريف الضرر بوجه عام 
و و  ،عاله أو جسمه أو لرضه أو لاطفته اء وأدى يىحق  بالشخص في جق  عن جقوقه بواء فيذالضرر  و كل إي

ك  بالتووي  مكن الح، وإذا كان عن المالركن الثاني عن أركان المسؤوليةيشمل الضرر المادي والضرر الأدبي االمواوي  والضرر  و 
ل  ىحة لطاا لودم وجود عوفإنه لا يتوور أن يحك  بتووي  لن فول لا يرع  ضررا ولو كان الفول خاطئ ،يغير الخطأ
ولقد  ، ولية بدون ضررلا عسؤ ويبق  عوضوع الضرر الركن الأبابي في المسؤولية الإدارية بحي  يتفق  الكل لى  أنه ، التووي 

 1.عثبت فيها الضحية وجود ضرر عون  كرس القضاء الإداري  ذه القالدة برفضه كل دلوى عووي  لم
اير الضرر ن يكون قد وق  فولا أو بيق  جتما و و يغويشترط في الضرر المستوج  لىتووي  أن يكون محققا وذلك بأ

مضرور ،  ذا الإجتما  يستبود التووي  لاه فإذا كانت الإصابة التي جدثت لى و غير محقق  فقد يق  وقد لا يق  المحتمل الذي
أعا الضرر المستقبل و  ،ن الوا ة المستديمة إلا إذا وقوتيحتمل أن عترك لا ة عستديمة و ذا أعر غير محقق  فلا يجوز التووي  ل

 .2هدى القاضي لااصر عقدير ل الذي عقوم أببابه في الحا  وعتراخ  آثاره إلى المستقبل فيموز التووي  لاه عادام محققا وعوفرت

 الضرر في الفقه الإسلامي تعريف : الفرع الثاني
أنه كل أدى يوي  الإنسان في ويقود بذلك 3نه " الحىق  عفسدة بالغير عطىقا "لرف بو  فقهاء المسىمن  الضرر بأ
ضرر ، مما يؤثر في الثروة المالية لىشخص أم كان الف كل المىك أو الما  إعلاف كىياعاله أو نفسه بواء أدى  ذا الأذى إلى إعلا

كما كانت لىيه   ،جزئيا يتوىق  بفقد الشخص لبو  ألضاء جسده أو زوا  بو  الوفات لىما  مما يؤدي إلى عقىيل قيمته
 .4ع الضررقبل وقو 

 : الخصائص العامة للضرر المطلب الثاني
قيي  بالما  وخاصا بلا لىتإن الحق  في التووي  يرعبط بوجود ضرر، ويشترط أن يكون الضرر عباشرا وأكيد عشرولا وقا

 .أجيانا

 : الضرر المباشرالفرع الأول
يكون تحققه   ذا الضرر عباشرا بمونى أن جتى يمكن التووي  لن الضرر في مجا  المسؤولية الإدارية فإنه يج  أن يكون

 .5يمة طبيوية لسىوك الإدارة الخاطئبمثابة نت
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الفقه الإداري لن  ختىفاوابتقر عوقف القضاء الإداري فيما يتوىق  بالطاب  المباشر لىضرر القابل لىتووي  بياما  
بررين إلى بل لىتووي  في عوضوع السببية عفدرس البو   ذا الطاب  لىضرر القا ،عكان ومجا  درابة عوضوع الضرر المباشر

 .1 ذه المسألة في الموضوع المتوىق  بمميزات الضرر
لهذا  ،ويتون  لمطالبة الإدارة الواعة بالتووي  أن يكون الضرر عرعبطا ع  نشاط الإدارة الواعة بروابط عباشرة وعؤكدة

ن ك إلا إذا كاعشكىة السببية فالمسؤولية لادة ليست محل شعثار  تحىيل الخاصية المباشرة لىضررو يج  أن يكون الضرر عباشرا 
 .2باشر لىضررعنشاط الإدارة  و السب  المباشر أو غير 

ويضا لن طى  عوجي  أن المدلي في إجدى القضايا و ااك قرار لن المحكمة الإدارية لىمزائر يوضح جيدا  ذا الحل  
ىيها انخفاض وعدني لعرع  ذا طويىة بشكل غير عألوف لهىدية لمدة التي كانت يقوم به عرفق  البضرر بسب  أشغا  البااء 

 إيجارات المساكن الممىوكة لىمدلي نتيمة عضبيط لزم المؤجرين المحتمىن   ذا في المقام الأو .
إبتحالة الدخو  إلى عرآب الشركة وقد أجابت المحكمة الإدارية بخووص الحالة الأولى المتوىقة  ثانيلمقام الأعا في ا

لحالة الثانية المتوىقة وفي ا، بإنخفاض الإيجارات، فإنه عن غير الثابت أن الضرر المشار إليه يمكن نسبه إلى الأشغا  محل الازاع
 .3ا  مما يترع  لاها جق  في التووي بإبتحالة الدخو  إلى المرآب  ااك بالفول للاقة بببية عباشرة ع  الأشغ

 : الضرر المحقق ع الثانيالفر 
يكون الضرر ركاا في المسؤولية الإدارية فإنه يشرط فيه أن يكون محققا والضرر المحقق   و الذي وق  بالفول أو كان جتى 

 ا لو أصي ستقبل في جالة واجدة كموقد يجتم  الضرر الحا  و و الذي وق  بالفول والضرر الم ،وشيك الوقوع بوورة عؤكدة
، أعا ووي  لاهالتن عىك الوا ة عود بمثابة ضرر جا  يستحق  المضرور فإ جادث بيارة نج  لاه لا ة عستديمةشخص في 

لمزه لن كس  رزقه في المستقبل فهو ضرر عستقبىي يستحق  أيضا التووي  لاه لأنه عؤكد الوقوع، وإن كان التقدير الاهائي 
ر اللازعة لتقديره كما  الوااصلىتووي  في  ذه الحالة يكون عن الوو  تحديده في الحا  الأعر الذي يوج  إرجائه لحن  إبت

 .4الة المواب لى  جالة لمز عوياةبود إبتقرار ج
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ضرر جالي عوني بأن ال إلا أن الخاصية المؤكدة له لا ، و الذي يشترط الحق  في التووي  كما أن وجود الضرر نفسه
لقاضي يميز بن  فاصل بياهما فإن ابالضرورة لأن الضرر المستقبل قابل لىتووي  كذلك جتى إذا كان عن الوو  أجيانا وض  

 1بن  عا  و محتملأخرى  وعن جهة تقبل عن جهةعا  و عس
 ي التي لا يمكن جدوثها إلا إجتماليا ويتوىق  الأعر بضرر  (certide)والأضرار التي لا يتوفر فيها شرط التحقق  

لادعا يطى  الأبوين التووي  لن خسرانهما لىموونة التي بوف يسدد ا ويقدعها له  إباه  في المستقبل  ، عثلاإجتمالي
توفى قبىهما؟ و ل لن ي ؟ و ل بوف يكون الإبن قادرا لى  عقديمها إن لاش؟فهل بوف يكونان محتاجانوالمتوفى في جادث 

ق  باب الإجتهاد القضائي لىغرفة الإدارية لىممىس الألى  أكّد ولىيه، ؤكد لمثل عىك الأبئىةبحي  لا يمكن إلطاء أي جواب ع
 .2لى  ضرورة أن يكون الضرر محققا

 الفرع الثالث: الضرر الخاص 
يتوج  لىتووي  والحك  بذلك أن يكون الضرر المطال  بجبره ضررا خاصا أي أن يوي   ذا الضرر فردا عوياا بذاعه 

لىيه لم يقر ، و ا الضرر لى  لدد محدد عن الأفرادعقتضي خووصية الضرر أن يقتور  ذ، وبذا ولة عوياة عن الأفرادأو مجم
القضاء الإداري بتووي  الأضرار التي لحقت بأجد المقيمن  لى  ضفاف أجد الأنهار عهما بىغت جساعتها إذ لا يمكن تميز ا 

رر أن يكون  ذا الضرر ة الضلا يقود بخووصيلن الأضرار التي لحقت ببقية الأفراد المقيمن  لى  ضفاف الاهر نفسه ولكن 
سؤولية القائمة ، أعا الممة لى  أباس المخاطر، فإشتراط جساعة الضرر لىتووي  ليس عطىوبا إلا بودد المسؤولية القائجسيما

 .3يطاولو كان بسالخاص لى  أباس الخطأ فيمكن التووي  لاها عهما كانت جساعة الأضرار وبذا يمكن عووي  الضرر 

 : الضرر القابل للتقييم بالمال الفرع الرابع
الأضرار التي عىحقها الإدارة بالغير قابىة لىتووي  بمبالغ نقدية أي أن القاضي لا يستطي  أن يىزم الإدارة بالتووي  

 عاقولة يرضرر يىحق  بالأعوا  الماقولة والأعوا  غ أيّ  الأضرارالويني لملا بمبدأ فول بن  السىطات، ويدخل في عفهوم  ذه 
 .4ية وجه ممثىة أو إقتلاع لن  أجد، كتشو اوية التي ياتج لاها أضرار عاديةوالأضرار المو

ولأن التووي  في القانون الإداري لا يكون إلا نقديا جي  التووي  الويني غير جائز وذلك لى  خلاف المومو  به 
والتقدير  ،قودي يتون  أن يكون الضرر قابلا لىتقدير بالاوعن ثم فإنه جتى يمكن الحك  بالتووي  الاقد ،في القانون المدني
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يمكن عقدير  جي  لا ،صووبة بالاسبة لىضرر الأدبي ثافهة لىضرر المادي إلا أن الأعر عكالاقدي لىضرر وإن كان بهلا بالاسب
 .1المساس بالمشالر والأجابيس بما 

 الضرر المتعلق بحق أو مصلحة مشروعة  :الفرع الخامس

و ولا يه  أن يكون الضرر عاديا أو عواويا فالمه    ،لإقرار التووي  أن يكون الضرر قد وق  لى  جق  عشروعيتوج  
أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني يحميه القانون لهذا يتون  أن يكون المضرور في عركز قانوني عشروع جتى يتمكن قانونا عن 

اجبه فألحق  بوأو الومل الوادر لن الإدارة  يقوم التووي  لى  جق  أثر فيه القرارو  .2عطالبة الإدارة بجبر الأضرار التي لحقته
 .3ضرر بواء عن الااجية المادية أو الأدبية

 المطلب الثالث: أنواع الضرر 

اوي  و وأعا الضرر الم ،والضرر المادي  و الضرر الذي يوي  الشخص في عاله ،ادي وضرر أدبيعضرر الضرر نولان 
، بواء كانت الإصابة المادية كمرح جسمه وعشويهه أم كانت عواوية عاو  لى  كراعته الشخص في ذاعهالذي يوي  

رر المواوي لىضونفس الشيء يقا  بالاسبة . ه عاداعت عسؤولية الإدارة قائمةوالتووي  لن الضرر لا جدا  في، وإجسابه
دد نوي   ضرر الأدبي والمادي دون أن يحاللتووي  نولي قضاء بمبىغ إجمالي ، وفي  ذه الحالة يحك  الالموحوب بضرر عادي
 .4كل عاهما في التووي 

 الفرع الأول: الضرر المادي 

بة ، كأن يؤدي عورف الإدارة غير المشروع إلى إصارلى الإضرار بموىحة عالية لىمضرو يكون الضرر عاديا إذا أدى الخطأ إ
 لقار يمىكه.شخص عا في جسده أو أعواله كإعلاف عزرولاعه أو  دم 

ي لىما  ويتحقق  الضرر الماد ،ق  الأعوا  لى  المساس المادي لها والإخلا  في الإنتفاع بها و ذلك الضرر الذي يىح  و 
بتحطيمه الكىي أو الجزئي كما يتحقق  بسب  الأشغا  الوموعية ويمكن أن يحدث لمالك أو شاغل عىك أن يما  عن الإنتفاع 
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فقد قرر القضاء الإداري أن  ذا الاوع عن الضرر يتحقق  ، ن فول الغير أو يسب  إيذاء اعن الما  عا يسب  إخلا  ناج  ل
 .1لادعا عتغير شروط إنتفاع المالك أو شاغل المىك بوفة محسوبة عهما كانت طبيوة الإيداء

والضرر الذي ياتج  (p’intègrite PHYsique)الضرر الذي يمس بالسلاعة الجسمانية و و  أعا الضرر الجسماني
الضرر  ويتوىق   ذا الاوع عن (troubles dons les condilion d’existence)لاه إخلا  في ظروف المويشة 

ة لىمحكمة داريكما أكدعه الغرفة الإ ويمكن أن يكون  ذا الضرر جماليا، جرق جسديآلام طفل بسب   عثلا، بالآم الجسدية
 .2ب  بتر بالد الضحيةبتشف  الجزائر بحي  ذكرت أن ضررا جماليا قد لحق  الضحية فريق  بن بالم" ضد عسالوىيا في قضية "

ل ويتمث ،كما يقود بالضرر المادي عن جهة أخرى ذلك الأثر الذي أصاب الشخص في جق  أو في عوىحة عالية
عالي لى    الضرر المادي فيما يىحق  بأي جق  عقرر لىشخص أو عوىحة عالية فيتمى  في إلحاق خسارة أو عفويت كس

لدو  لى  فقد إبتقر القضاء الإداري في جمي  ا ،الإداريةرار الموجبة لىمسؤولية الشخص ولهذا يوتبر الضرر المادي أولى الأض
عبدأ عووي  الأضرار المادية التي عىحق  بالأفراد بواء نجمت  ذه الأضرار لن أفوا  عست الأشخاص أو أعواله  وتمثىت في 

 .3ليةلىتقدير بوورة عوضو خسارة عالية قابىة 
 كالوفاة، والجراح في الجس ، والوا ة، والخىل فيابواء كان  عواويا والحق  في التووي  عقررا بواء كان الضرر عاديا أم

يتمثل الضرر  ، عفويت فرصة، وضياع كس  وغيره  وعن المتوور أناكإنتزاع المىكيةلىمضرور المالية  والحالمالوقل وغيره  أو في 
 .4ي في إنحطاط قيمة لقار أو فقد عداخيل قود إقاعة عاشاءات بجوار المىك الخاصالماد

 : الضرر الأدبي )المعنوي(الفرع الثاني
 ، جي  يوي  عشالره وقد ذ   مجىس الدولة إلى التووي عة المالية لىمضرورالضرر الأدبي  و الذي لا إعوا  له الذ
الضرر المواوي كل عساس القانون المدني التي عؤكد التووي  لن  عكرر عن 024لن الأضرار المواوية عستادا إلى نص المادة 

 .5بالحرية أو الشرف أو السموة
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 لخطأ والضرربين االمطلب الرابع: الأساس القانوني 
 الفرع الأول: نسب الضرر 

فريق  بن  فيم  إذن الت، الفول الضار عاسوبا إلى شخص لام إن المضرور لا يمكاه الحوو  لى  عووي  إلا إذا كان
ة الشخص قد يحدث أن عكون عسؤولي دلوى، فضلا لن ذلكالإدارات المختىفة والتورف لى  الشخص الوام المراد إدخاله في ال

 .1جية لن الإدارةالوام محققة أو عوفاة بفضل عدخل عوطيات خار 
لوام المسؤو  ا ، كما يابغي عورفة الشخصعهلىتوجه أعا ويابغي لإقاعة دلوى المسؤولية عورفة الجهة القضائية المختوة

، لىما بأن  ذا الشخص المسؤو  قد يوف  أجيانا عن المسؤولية كىيا أو جزئيا في جا  عوفر خطأ عن لتوجيه الخووعة ضده
ادية باوعزو   ذه الإ ،ا عكن إبااد الضرر الحاصل إليهاجان  الضحية ولا عسؤولية لى  الإدارة أو لى  الشخص الوام إلا إذ

وقد عثار في بو  الحالات عسألة عورفة عن  و الشخص الوام المسؤو  لن  الضرر وليد شخص غري  لن الإدارة إذا كان
 .2وعن ثم إلتزاعه بالتووي  الضرر

 وعورفة ذلك يستىزم الرجوع إلى، والمبدأ الوام  و أن الشخص المسؤو   و عن يدخل في صلاجياعه الاشاط الضار
ية فإن كل عرفق  عاها يتحمل جزءا عن عسؤول ضرر وليد نشاط لدة عرافق وإذا كان ال ،ك  نشاط  ذا الشخصالقوانن  التي تح

ة ويؤدي الضرر الذي عسببت فيه عوىحة عا لا عتمت  بالشخوية القانوني، بقدر نسبة المساهمة الخاطئة في جدوث الضرر
د   ن الجاعوة عسؤولة لن ألما  المؤبسات التربوية التابوة لها االموا عثلا عكو ،  عسؤولية الإدارة التابوة لهاوالذعة المالية إلى

ة ضد الجاعوة ضائيففي جالة جدوث ضرر ياس  لإجدى  ذه المؤبسات وعوجه الدلوة الق، التي ليس لها شخوية قانونية
 .3وليس ضد الموهد

 :الشخص العام المسؤول -أ
ونلاجظ بأن  ،ضها القاضيفوإلا فإن الوريضة بير إن طى  التووي  يج  أن يدخل في الخوام شخوا لاعا عوياا  
، فإن ع  ذلكو  ،المسؤو  قبل الىموء إلى القاضي التظى  الإداري المسبق  في الجزائر يىزم المدلي بالبح  لن الشخص جواز

 لدة أشخاص لاعن  ومماربةاه جالات الإزدواجية الوظيفية وعواون كما عبي  (Imputabiltè) ذا لايحل صووبات الإباادية 
 .4الوصاية
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الن  التقىيدين ، والمثأخرونجد الإزدواج الوظيفي جن  يتدخل بو  الألوان عارة بإب  الشخص الوام وعارة بإب  شخص 
فته  ألوان لىمممولات بو وأجيانا أخرى، ىون أجيانا بوفته  ألوانا لىدولةهما الوالي ورئيس المجىس الشوبي البىدي الذين يوم

ىدية  يئة وصية محل  يئة أخرى، كما  و الحا  بالاسبة لحىو  الوالي محل رئيس البعدخل ولاجية بالأعر ، كذلك يتوىق  المحىية
 .1في إتخاد عدابير اللازعة لىمحافظة لى  الاظام الوام

ية البىدية لفيما إذا كانت عسؤولية الدولة أو الولاية أو عسؤو  عورفة ولىيه فإنه يتوج  لى  المضرور في جالة وقوع الضرر
 .2 ي المواية والمىزعة

يق   ذه القالدة ، ويوتبر عطبيه الخدعة أو الأشغا  عودر الضرروكقالدة لاعة يوتبر الشخص المسؤو   و عن عتوقف لى
وام الأضرار التي يتسب  فيها المرفق  ال نس  كذا لا يمكن و ، ون الاشاط الضار صادرا لن الدولةبسيطا وممكاا لادعا يك

 .3 لسىطة القضائيةبوابطة عدابير اإلى الدولة اوخاصة  لىقضاء إلاّ 

 :المسؤول في حالة تنفيذ مرفق عام الشخص  -ب
عرفقا  نظمتد ، و كذا قد يحدث ألا عكون بىدية عا قالمرافق  الواعة لىبىدية ذاد عافيعظهر بو  الظوا ر بوفة نسبية ل

لوااية فإنه بوف يتدخل المرفق  الماظ  لبىدية مجاورة والأجسن عزويدا با اعوىحة  لمكافحة الحريق ، وإذا ش  جريق  في إقىيمها
وإذا نتمت أضرار لن  ذا التدخل فإن المسؤو  لن الأخطاء المرعكبة ، أو عن طرف عركز عاب  لإدارة أخرى لمكافحة الحريق 

التدابير  ذها إتخارئيس لأنه يدخل في صلاجيات بل عن الخدعة تذعورجا لىومىية ليس لأنها إبتفات  ي البىدية التي كان
 .4الضرورية

 الشخص المسؤول في حالة التعاون بين أشخاص عموميين: -ج
، ويبرز ة واجدةخدعة لموعي ذضيا  في عافيقد ياتج الضرر لن أخطاء عاسوبة لجمالات لموعية عتواونة اقانونيا أو لر  

ىك ع في  ذه القضية عيل قضائي لفتح إعكانية التحرك لىضحية بهدف الحوو  لى  التووي  الكىي بواء ضد إجدى
لوام الأخر ص اوالشخص الوام المحكوم لىيه بالدف  يستطي  بود ذلك الرجوع ضد الشخ ،الجمالات أو ضد كل الجمالات

 .جس  درجة عسؤوليته
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ضرر عسب   ووي دارية المسؤولة يشكل الشرط الأو  والأبابي لىحوو  لى  عتحديد الجهة الإوعن  ذا الماطىق  فإن 
لتي عوف  ا ، لكن لا يكفي  ذا الشرط لوجده جي  لا يت   ذا التووي  إلا إذا لم عوجد جالة عن الحالاتفي جدوثه إدارة عا

 .1أو تخفف عن عسؤوليتها

 الفرع الثاني: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

لقيام عسؤولية الإدارة لن عووي  الأضرار الااجمة لن ألمالها القانونية والمدنية أن ياس  إليها إرعكاب خطأ  لا يكفي
كون الخطأ سببية بن  الخطأ والضرر فيم  أن يالولاقة ال، بل يج  أن يتوافر ركن ثال  و و الخطأعون  وضرر نج  لن  ذا 

 .عت  ذه الولاقةالإدارة كىية إذا انود  و السب  في جدوث الضرر، ولىيه عاتفي عسؤولية

 تعدد الأسباب :أولا
لا عتور عشكىة إذا عا أجدث الضرر بببا واجدا محددا، ولكن الأعر يكون أكثر عوقيدا إذا عداخىت في إجداث الضرر  

لدة أبباب جي  يكون عن الوسير تحديد أي عن عىك الأبباب  و محدث الضرر وقد إنقس  الفقه في  ذا الشأن إلى 
 .السب  الماتج باب وثانيهما نظريةالاظريتن  أولهما نظرية عواد  الأب

 :نظرية تعادل الأسباب –أ 
ي  أن كل ج ا تخىف أجدهما فما وق  الضرره مجمولة عن الأبباب بحي  إذثعا أجدوفقا لهذه الاظرية فإن الضرر إذا 

، إلا أنه إذا كان عن بن  عىك الأبباب المتوادلة بسب   و الذي جرك الأبباب الأخرى فيكون إجداثهالأبباب المتوادلة في
 صاج   ذا السب  وجده  و المسؤو  لن الضرر.

فول الوواعل التي وم  ذه الاظرية لى  أنه لا يمكن عقو  von Buriاأو  عن نادى بهذه الاظرية الألماني فون بوري و 
باهمت في وقوع الضرر، فكل بب  أبه  في إجداث الضرر يوتبر بب  في جدوعه، فإذا عدخىت لدة أبباب في ذلك إلتبر  

عاها  و الضرر فممي  الوواعل التي باهمت في إجدى الضرر عكون الأبباب عتوادلة أو عتكافأة في جك  القانون  كل بب 
 .2ا تخىف أجد الوواعل عا وق  الضررلأنه إذ

 :سبب المنتجالنظرية -ب
، و و لماتجا تماعا جي  عركز لى  السب ات التي باهمت في إجداث الضرر إ ــعولي  ذه الاظرية جمي  المقدععوتبر و 

ولاقة ىديده لنظرية بب  الماتج في تح الاداريقضاء ال ذويأخ ،الوادي للأعور السب  المألوف والذي يحدث الضرر وفق  المجرى
 .إلى ذلك صراجة في صياغة الأجكامسببية بن  الضرر والخطأ وإن لم يشر ال
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ة رغ  الورش خيص لىمطوون ضد ا بتشغيلأخطأت بإصدار عر  الإدارةفي  ذا الشأن أن  القضاء الاداري جي  ذ  
بل إن الخطأ  ،ضد ا عن جراء عقيد قرار الإزالةفإن  ذا الخطأ لم يكن بب  لضرر الذي لحق  بالمطوون  ،وجود قرار بإزالتها

طأ الإدارة بخووفقا لهذا فى  يت  الإلتداء ، الذي أضر بها إنما  و خطؤ ا وجد ا بقياعها بإنشاء الورشة لى  أرض ممىوكة لىدولة
، دث الضرروتبر أن  ذا الخطأ  و محمما إبتتب  إصدار قرار بإزالتها جي  لم ي ،في إصدار قرار عرخيص ورشة مخالف لىقانون

 رى الذي لولاه لما وق  الضرر و و خطأ المضرور المتمثل فيج  الماتج في إجداث الضرر أو بالأوإنما ذكر الحك  لى  السب
 .1لدلوى لى  أرض ممىوكة لىدولةل اإقاعتها لىورشة مح

 علاقة السببية الإنتفاء ثانيا: 
كالقوة   لأجابياويكون ذلك بوجود السب   ،لسببية بن  خطأ الإدارة والضررنودعت رابطة ااعاتفي عسؤولية الإدارة إذا 

 .2سهالقا رة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نف
 :فعل الغير (0

قد عوف  الإدارة  ، بحي ؤولية لى  أباس الخطأأباس المخاطر ويبدو دوره في المس عأعير له في جالة المسؤولية لى  لا
تجري الحىو  و   و الواعل الوجيد في جدوث الضرر، وإعا بوفة جزئية في جالة الوكس عن المسؤولية إعا بوفة كىية إذا كان

و ذا يخالف  ،لا بحوتها في جدوث الضررإ القضائية لى  أنه ليس في وب  الضحية أن عطال  الإدارة أعام القضاء الإداري
 .3في تحمل المسؤولية، جي  السائد فيه  و عبدأ التضاعن  و لىيه الحا  في القانون المدنيعا 

له ، يكون ذلكعواين بأنه إذا ألتبر ك، ولكن جتى ولو لم يكن مخطئابىبي  له دوريوتبر فول الغير  ويمكن القو  أنّ 
 .4ن أن يشكل في الواق  بببا أجابياونستطي  الإلتبار بوفة لاعة بأن الغير  و الذي يمك ئيا،لموعا طابوا خط

الإدارة عسؤولة و  طأخ لا عوف  الإدارة بفول الغير إلا في جالة المسؤولية المباية لى  الخطأ في جالة المسؤولية بدونو  
 .5ولكن بإعكانها الرجوع لى  الغير

 :القوة القاهرة  (0
 تمثل تيعشكل جالة عن جالات القوة القا رة الحادثة الجي  جس  التوريف التقىيدي والذي بقي القضاء مخىوا له 

 :المميزات الثلاث التالية
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 . الخارجية ابالاسبة لىمدل  لىيه -
 . افي جدوثهالدم عوق   -
 .لدم القابىية لىدف  افي أثار ا  -

الي ن فول الضحية وفول الغير أن يشكل عىك المميزات وإعكانية أن عكون بالت، لكن بإعكاويتوىق  الأعر بحوادث طبيوية
 .1جالات لىقوة القا رة

ه فيه  ل عن القانون المدني فإنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد ياتج لن بب  أجابي لا يد 052لمالا لحك  المادة إ
وعن ثم فالقوة  2يوجد نص أو إعفاق لى  غير ذلك كحادث عفاجئ أو قوة قا رة كان غير عىزم بتووي   ذا الضرر، عالم

الاشاط الإداري  ن سببية بالولاقة ال، وذلك لإنتفاء ولية الإدارة بتووي  المضرور لاهالقا رة إذا عا أجدثت ضرر فلا عقوم عسؤ 
 الإداري. ، وليس  ااك عا يما  عن عطبيق  جالة الإلفاء عن المسؤولية لىقوة القا رة في المجا وجدوث  ذا الضرر

 :فعل المضرور  (0
ا كان خطأ أو المخفف في عسؤولية بدون خطأ، فإذ  بسب  الخطأ، ويبق  له دوره الموفلا أثر له لى  عسؤولية الإدارة 

حام عسؤولية الإدارة في  ذه الحالة، وإذا كان خطأ الضحية قد با   فقط قوجده عودر الضرر فإنه لا يمكن إ الضحية  و
 .3الإدارة عسئولة بالاسبة عساهمة خطئها في جدوث الضرر في جوو  الضرر فإن
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 ملخص الفصل الأول: 
 يحمل في المرفقي الخطأ عوبيرجي  أن ، لاها خطأ عسب  في الإضرار بالغير صدرعكون الإدارة عىزعة بالتووي  عتى 

 بن  المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية. الولاقةبكونه خطأ يسمل  الجو ريةخوائوه  طياعه
، لدم التاظي  السيء لىمرفق  الوام، التسيير السيء لىمرفق  الوام بأبالي  عتاولة عاها يكونوالخطأ الموىحي يمكن أن 

عسيير المرفق  أو الجمود الإداري، ويتميز الخطأ المرفقي لن الخطأ الشخوي لىوون بكونه يبرز خىط في بير المرفق  الوام، بما 
 اري.عافيذ الاشاط الإد عسؤولة لن الأضرار التي انجرت لنويجول الإدارة  ،عاتفي عوه المسؤولية الشخوية لىوون

 ،الخوائص فقط فيم  أن يجم  الضرر بو  ضررولكي عكون عسؤولية الإدارة عىزعة بوورة فوىية فإنه لا يكفي وجود 
إن وجود الضرر نفسه  و الذي يشرط الحق  في عوض  خووعة لكي يوجد دف  لىتووي ، وأن ياس  إلى شخص لموعي 

 ااك أيضا كون عباشر يتوىق  بموىحة عشرولة، و ي قد يوني بأن الضرر جالي بالضرورة التووي  إلا أن الخاصية المؤكدة له لا
 الضرر الذي يقي  بالما  ويت  التووي  فيه بشكل نقدي، و ااك الضرر الخاص.

ويمكن أن عوف  الإدارة عن عسؤوليتها لبو  الأبباب المسماة اأبباب إلفاء ، و اا نجد خطأ المتضرر، القوة القا رة، 
ول الغير، والحالة الطارئة، وكان لىقضاء الإداري الجزائري أن يورح بولاقة السببية في أكثر عن فرصة، إلا أنه قد يكتفي ف

بالتفريج بوجود للاقة بببية أو يوفها بالمباشرة، أو الثانية، وقد يوفها أجيانا بالمؤثرة، وقد لا يورح بذلك وإنما يستومل عا 
 يىي لىيها.
طأ عوبوا القضائي جي  لرفت نظرية الخ ظام الوام لىمسؤولية الإدارية لى  أباس الخطأ بفول الإجتهادلقد عطور الاو 

 غير عسبوق يشمل مختىف نشاطات المرافق  الوموعية، وذلك عن خلا  الخطأ المرفقي الذي يود أباس لقيام عسؤوليتها.



 

 

 

 الثاني:الفصل 

الأساس القانوني لنظام التعويض في 
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 الفصل الثاني: الأساس القانون لنظام التعويض في القانون الجزائري
 تمهيد:

دف إلى المطالبة تهتمت  فيها القاضي بىطات كبيرة، و عوتبر دلوى التووي  عن أ   دلاوي القضاء الكاعل التي ي
الأضرار المترعبة لن الألما  الإدارية المادية والقانونية، ولىيه باحاو  لمحاولة تحديد عفهوم دلوى التووي ، بالتووي  وجبر 

طرق  ،إجراءات التووي و  ها، عكانتها بن  الدلاوى الأخرىائوــ، خولتطرق لكل عن عوريف دلوى التووي ، شروطهاا
 .عقادم دلوى التووي  ،ير التووي عقد ،التووي 

 النظام القانوني لدعوى التعويض :الأول المبحث
 مفهوم دعوى التعويض  :المطلب الأول

 الفرع الأول: تعريف دعوى التعويض 
يمكن عوريف دلوى التووي  بأنها عىك الدلوى القضائية الذاعية التي ويرفوها أصحاب الوفة والموىحة أعام الجهات 

رار والإجراءات المقررة قانونا لىمطالبة بالتووي  الكاعل والواد  اللازم لإصلاح الأضلىاظام القانوني وطبقا ، القضائية المختوة
دلاوى القضاء الكاعل، وتمتاز دلوى التووي  الإدارية  ذه بأنها عن  .1بفول الاشاط الإداري الضارالتي أصابت جقوقه  

 .2وأنها عن دلاوى قضاء الحقوق
ير ، إذ لم يقتور دوره لى  مجرد إلغاء القرار الغيمىك فيها بىطات وابوةن القاضي سميت بدلوى القضاء الكاعل لأ

ات ، ليشمل جمي  أثاره القانونية اعوديل بو  القرار لغاء بل يتس  إذا عا طى  عاه ذلكعشروع كما  و الحا  في دلوى الإ
 .3، عقدير التووي  .... لموياة إبتبدالها الحك  بالتووي ا

ضاء ، يمكن لىمحكوم له أن يرف  دلوى التووي  أعام الققضائية الإداريةة لن عافيذ القرارات الوفي جالة إعتااع الإدار 
لدم  ، وفي  ذا السياق يستاتج إعكانية الىموء إلى رف  دلوى التووي  جراءبة بجبر الأضرار المترعبة لن ذلكالإداري لىمطال

 .4افيذ القرارات القضائية الإداريةع
صاج   ويمكن عوريفها لى  أنها دلوى عن خلالها يطى  ،تووي  لىفقهائري أعر عوريف دلوى الكما عرك المشرع الجز 

 .5الشأن عن الجهة القضائية المختوة القضاء له بمبىغ عىزم إدارة عا أو  يئة بدفوة نتيمة ضرر أصابه
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الموظفن  الوموعين   ، نزالاتالربومضرائ  و ، نزالات الازالات الوقود الإداريةج دلوى التووي  بالقضايا المتوىقة بوعادر 
 ، الخدعاتتوريدات والأشغا  وعأخير، الازالات المتوىقة بالات نزع المىكية لىمافوة الوموعية، نزالات الأشغا  الوموعيةنزال

 .1ائيةطىبات عافيذ الأجكام القضطىبات التووي  لن الأضرار الااجمة لن جااية أو جاحة أو فول عقويري في وأخيرا 
ا بمسؤولية الإدارة هعوىق  عا ، ولول عن أكثر عطبيقاتها عادم عافيذ الإدارة الأجكام القضاءقد تختص دلوى المسؤولية لو 

، كما قد لوموعيةات نزع المىكية لىمافوة ا، وقد عتوىق  المسؤولية الإدارية بقرار إداري كما  و الحا  بالاسبة لقرار الإبتشفائية
 .2تدارة وبب  ضررا لىغير كهدم بااياالإعتوىق  بومل عادي قاعت به 

 : أهمية دعوى التعويض الفرع الثاني
لا عقل دلوى التووي  أهمية لن دلوى الإلغاء خاصة وأن مجالها  ي الأخرى واب  جدا ويستول  نماذج كثيرة عن 

 : فيما يىيعبدو أهمية وجود دلوى التووي  ، و بأي جا  عن الأجوا  جور ادلاوى التووي  
لدام فإذا كان قضاء الإلغاء يرعي إلى إ ،قضاء التووي  يكمل الحماية التي يضفيها قضاء الإلغاء لى  جقوق الأفراد - 

القرارات الإدارية المخالفة لىقانون فإنه ع  ذلك لا يتااو  الألما  المادية للإدارة و و عا يؤ ل قضاء التووي  لأن يكون المجا  
دارة في مجا  ألمالها المادية، فقضاء التووي  بذلك يكمل شقا  اعا لا يمتد إليه قضاء الإلغاء الذي يمكن عن خلاله عراقبة الإ

 .3و و الجان  المادي لألما  الإدارة
طريق  الطون بالتووي  يضل عفتوجا وإن فقد الطالن وبيىة الإلغاء ويظهر ذلك جىيا لادعا يتحون القرار محل الطون  -

 .تووي يبق  أعام الطالن إلا المطالبة بال بانقضاء عواليد الطون إذ لا

وعكمن  قضاء الحقوق ا دلوى شخوية ذاعية وعن دلاوىعود دلوى التووي  عن أكثر الدلاوي مماربة وعطبيقا لكونه -
ولية أي الحك  والأثر الذي يترع  لاها فإذا تحققت الأركان المذكورة آنفا تحققت المسؤ  ،جزاء المسؤولية و التووي  أهمية دلوى 

ي  لا ياشأ عن أصابه ولى   ذا فإن الحق  في التوو  وعرعبت لاها أثر ا و و إلزام المسؤو  بتووي  المضرور بجبر الضرر الذي
 .4رسؤولية وإنما ياشأ لن الومل الضاالحك  الوادر في الدلوى الم

 
 

                                                           

 .021بوحميدة لطأ الله، عرج  بابق ، ص - 1 
 .011لمار بوضياف، عرج  بابق ، ص - 2 
 .222-222، ص4102لاد  بولمران، دروس في الماازلات الإدارية، دار الهدى، الجزائر،  - 3 
 . 411طا ري جسن ، عرج  بابق ، ص - 4 



ظام التعويض في القانون الجزائريالأساس القانوني لن          الفصل الثاني:                               

 

55 

 المطلب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض 

 12/12ق  ر  كسائر الدلاوي الإدارية الأخرى عاطبق  لى  دلوى التووي  الشروط الواعة الماووص لىيها في قانون 
لقبو  الدلاوى عن المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  4112فيفراير  42الموافق  لـ  0242صفر لام  02المؤرخ في 

ط تر شوقوة عن محاعي، إضافة لذلك فإنه يــة عرف  الدلوى بوابطة لريضــــا يشرط أن عـــكم  ،ة وعوىحة وأ ىية في الطالنصف
دد المدلي في لريضته عقدار التووي  الذي يطىبه بواء أكان نقديا أو ليايا وإلا فإن الدلوى بترف  لودم تحديد أن يح
 ى تخالسابق  الذي كان يشدد لىيه المشرع في القوانن  السابقة لقبو  دلوى التووي  فإنه قد  القرار، وفيما يخص شرط 1محىها

لا نجد أي إشارة في وجود القرار  202فبالرجوع لىمادة  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةلىيه عن خلا  التوديل الجديد لقا
 .2السابق  في رف  دلوى التووي 

بحي   ،ص دلوى التووي  كدلوى إدارية بالتبار ا دلوى عن دلاوى القضاء الكاعلأعا الشروط الخاصة فهي تخ  
 .3والإقىيميالاولي  الاختواصعافرد بها لن غير ا عن الدلاوى و ي تمثل خووصا في شرطي 

 : شرط الميعاد الأولالفرع 
الجهات ن عيتطى  لرفوها عن ذوي الوفة والموىحة ولقبولها ، سؤولية الإدارية  ي دلوى قضائيةدلوى التووي  أو الم

الشروط الشكىية  وعن بن  ،القضائية المختوة أن عرف  طبقا لمجموع الشكىيات والشروط والإجراءات القضائية المقررة قانونا
ة القضائية المختو ية عن السىطاتار المقررة لقبو  الدلوى شرط الميواد أو المدة، فلا يجوز قبو  دلوى التووي  أو المسؤولية الإد

 .4خلا  الميواد المقرر لذلكإ
ويج  لى   لهبتوماابن  الأطراف لى  لدم  الاعفاقويوتبر عيواد رف  وقبو  دلوى التووي  عن الاظام الوام ولا يجوز 

 .5ه عن عىقاء نفسه إذا لم يشره أطراف الخوومير القاضي المختص أن يش
ة أرب  أشهر محىيا أو إقىيميا  و عد ةالتووي  أو المسؤولية الإدارية أعام المحكمة الإدارية المختووعدة الميواد في الدلوى 

عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  242، و ذا عا نوّت لىيه المادة لشخوي بالقرار أو  عن عاري  نشرهعن عاري  التبىيغ ا
جا  المحدّدة قانونا،  اا يكون عيواد رف  دلوى التووي  أعام الجهات وفي جالة رف  الطرف المتضرر عظى  إداري خلا  الآ

                                                           

 .225لاد  بولمران، عرج  بابق ، ص - 1 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. نع 202المادة  - 2 
 .411-452، ص4102الجزائر،  ،كفيف الحسن، الاظام القانوني لىمسؤولية الإدارية لى  أباس الخطأ، دار  وعة- 3 
 .512، صعرج  بابق لمار لوابدي، الاظرية الواعة لىماازلات الإدارية في الاظام القضائي الجزائري،  - 4 
 .22محمد الوغير بوىي، المحاك  الإدارية، عرج  بابق ، ص - 5 
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أعا في جالة رد الجهة الإدارية في  .1القضائية لاد بكوت الإدارة المتظى  أعاعها لن الرّد خلا  شهرين عن عاري  رف  التظى 
 .2وي الأجل المسموح لها يبدأ بريان أجل شهرين عن عاري  عبىيغ الرف  لرف  دلوى التو

وعن جهة أخرى عاقط  آجا  الطون في جالة رف  دلوى أعام جهة قضائية غير مختوّة، أو طى  المسالدة القضائية، 
 .3أو وفاة المدّلي أو عغيّر ا ىيته، والقوة القا رة أو الحادث الفمائي

 : شرط الصفة والمصلحة الثانيالفرع 
عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وجاءت بواوان الأجكام المشتركة لجمي  الجهات القضائية "لا  02نوت المادة 

 .يجوز لأي شخص التقاضي عا لم عكن له صفة وله عوىحة قائمة أو محتمىة يقرر ا القانون "
 : الصفة أولا

ا أن وية وعباشرة والمقوود به، و ي أن عكون الموىحة شخء كخاصية عن خوائص الموىحةويدربها بو  الفقها
ىيه ،  ذا بالاسبة لىمدلي أعا بالاسبة لىمدل  للىيها لتديأيكون راف  الدلوى  و نفسه صاج  الحق  االموىحة  التي 

 لالتداءاعثبت الوفة بممرد إثبات الحق  وجوو   ،فيم  أن يكون  و الشخص الذي يوجد الحق  في عواجهته بوفة لاعة
 .4وتدى لىيه صفة في عقاضاة الموتديلىيه فيكون لواج  الحق  الم

، ق  القانونلاعة جمالية بقود عطبي كما قد يوطي القانون لأشخاص أو  يئات عوياة بىطة رف  الدلوى حماية لموىحة
ىدية يمثل البىدية ب و عن يختص بتمثيىه والتحدث باسمه فالوالي يمثل الولاية ورئيس ال الالتباريفواج  الوفة لن الشخص 

 .5لمديريات والموالح بدائرة ولايتهوالوالي  و صاج  الوفة في تمثيل ا

 : الأهلية ثانيا

لادة عا يميز بن  و  .6في القانون الإجراءات المدنية والإدارية أن القاضي يثير عىقائيا إنودام الأ ىية 52جاء في المادة 
 الشخص الطبيوي والشخص المواوي 

 

                                                           

 قانون الإجراءات المدنية والادرية.  عن 2ة الفقر  242المادة  - 1 
 .022-022عرج  بابق ، ص خىوفي،رشيد  - 2 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. عن القانون 224المادة  - 3 
 .200، ص4102، ديوان المطبولات الجاعوية، الجزائر، 5، ط0زلات الإدارية، جعسوود شيهوب، المبادئ الواعة لىماا - 4 
 .012-012، ص4100، دار الخىدونية، الجزائر، 0جسن  فريحة، شرح الماازلات الإدارية، ط - 5 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.عن  52ادة الم - 6 
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 :الطبيويالشخص   0
  وكان باة 02إلا إذا بىغ بن الرشد افي التقاضي عن القانون المدني لا يكون أ لا لمباشرة جقوقه  21وفقا لىمادة  

  22،22،24وفي جالة فاقد الأ ىية أو ناقوها عطبق  أجكام القانون المدني خاصة المواد ا ،ولم يحمر لىيهعتمتوا بقواه الوقىية 
 .1، أو القي  ابالاسبة لىمحمور لىيه ة لىقاصر ولىيه يج  أن يتولى الخووعة الوالي أو الوصي ابالاسب

 :الشخص المواوي الوام  4
كما عاص و  عهما كان نوله يتمت  بحق  التقاضي ،عن القانون المدني، فإن الشخص الإلتباري االمواوي 21طبقا لىمادة  

عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  211و ذا عا نوت لىيه المادة  .2يوبر لن إرادعها لى  عوين  نائ  المادة نفسها أيض
جي  عوتبر الدولة أو البىدية أو الولاية أو إجدى المؤبسات الوموعية ذات الوبغة الإدارية شخص عواوي لام له أ ىية 

 3التقاضي

ي شرط لوحة إجرائها فإذا باشر الدلوى عن  و إنما  فقهاء ليست شرطا لقبو  الدلوى، و والأ ىية لدى بو  ال
ة التورف ولىيه فإذا كان المدلي عتمتوا بأ ىي، ولكن إجراءات الخووعة عكون باطىةليس أ لا لمباشرتها كانت دلواه عقبولة 

ولكن  ،جمر لىيه، فإن الدلوى عظل صحيحة لاد رف  الدلوى، ثم طرأ أثااء بير الإجراءات عا أفقده  ذه الأ ىية كتوقي 
 . 4واصىتها كالقي  لى  المحمور لىيهيوقف الاظر في الخووعة إلى أن عستأنف في عواجهة عن له جق  في ع

 : المصلحة الثاث
لتطبيق  وقبو  دلوى التووي  الإدارية بالتبار ا دلوى قضائية لابد عن عوافر شرط وجود عوىحة قانونية وشخوية 

لوى صاج  الموىحة أو نائبه أو وكيىه القانوني، وذلك عطبيقا لىمبدأ القائل بأنه لا د ، ولابد أن عرف  عنشرة وجالة لرفوهاوعبا
وشرط الموىحة لقبو  الدلوى القضائية  ،لدلوىا، إن الموىحة  ي أباس   pas dinterèt fus d’achionبدون عوىحة ا

يقه واجتراعه بوورة يج  عطببحي   ،اترافوبوفة لاعة ودلوى التووي  بوفة خاصة عن المبادئ الواعة لقانون الإجراءات والم
ولكن لادة عا عتدخل قوانن  إجراءات أصو  التقاضي لتقدير  ذا الشرط في  ،نص لىيه القانون أم لم ياصبواءا وجوبية 

 .5مجا  شروط وقبو  الدلوى

                                                           

 لمتم .القانون المدني المود  واعن  24/22/22المواد  - 1 
 عن القانون المدني المود  و المتم . 21المادة  - 2 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. عن 211المادة  - 3 
 .242-244عسوود شيهوب، عرج  بابق ، ص - 4 
 .542لمار لوابدي، الاظرية الواعة لىماازلات الإدارية في الاظام القضائي الجزائري، عرج  بابق ، ص - 5 
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  لتطبيق  شرط ويتطى، حة عتوافر كىما وجدت عوىحة شخويةيرى بو  الفقهاء أدراج شرط الوفة في شرط الموىو 
 خاصةبوفة  لاداريةاالموىحة في دلوى التووي  الإدارية الشروط المطىوب عوفر ا لادة وبوفة لاعة في الموىحة في الدلوى 

 .1وعهما كانت نوليتها وطبيوتها
يمة الأضرار التي تبمونى المطالبة بحق  أو عركز قانوني ذاتي عشروع والتووي  لاه ن يج  أن عكون الموىحة قانونية وعشرولة-0

 أصابته بفول الاشاط الضار.
يج  أن عكون الموىحة شخوية وعباشرة أي أن يكون صاج  المركز القانوني  و راف  لدلوى التووي  أو عن يقوم -4

 ...الخ.س.عقاعه قانونا عثل الاائ  والوكيل والوصي والقي  والحار 
ون صاج  الحق  قد وق  لىيه بالفول الضرر وأن الضرر عا زا  وعونى ذلك أن يك   أن عكون الموىحة قائمة وجالةيج-2

 .2وجوداقائما وع

 المطلب الثالث: خصائص دعوى التعويض    
يتها بوورة أكثر ة عا ، عؤدي لمىية التورف لىيها إلى الزيادة في عورفدلوى التووي  بمممولة عن الخوائصعتس  
، حيحة وبىيمةمىية عطبيقها بوورة صعسهيل وعوضيح لمىية عاظيمها ول، كما عؤدي لمىية التورف لىيها إلى دقة ووضوجا

وأنها عن  القضاء الكاعل ، وأنها دلوى ذاعية وشخوية وأنها عن دلاوىدلوى التووي  أنها دلوى قضائيةوعن أبرز خوائص 
 .3ققضاء الحقو دلاوى 

 الفرع الأول: دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية  
أعام جهة  ، وعطبق  بشأنها الإجراءات القضائية وعرف ظى  الإداري وفكرة القرار السابق الإداري كالت إذ تختىف لن الطون

 .4الإداري  و الذي با   في عطور ا قضائية مختوة  ي المحكمة الإدارية نا يك لن أن القضاء
ضائية لدلوى والخاصة القإكتسبت دلوى التووي  الإدارية الطبيوة القضائية عاد أعد طويل، ويترع  لن الطبيوة 

، ون وعظىمات إداريةي بالتبار ا طوالتووي  الإدارية أو أنها عتميز وتختىف لن كل عن فكرة القرار السابق  وفكرة التظى  الإدار 
جراءات ويترع  لن الطبيوة القضائية لدلوى التووي  ثانيا بأن عتحرك وعرف  وعقبل ويفول فيها في نطاق الشكىيات والإ

 .5القضائية المقررة قانونا، وأعام جهات قضائية مختوة

                                                           

 .451كفيف الحسن، عرج  بابق ، ص  - 1 
 .202لمار لوابدي، نظرية عسؤولية الإدارية، عرج  بابق ، ص - 2 
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ويت  قبولها أو رفضها أو الفول فيها عن طرف  ذه الجهات القضائية بواء عوىق  الأعر بالمحاك  الإدارية إبتداء وكقالدة 
طوون ، أعا الانوناجراءات القضائية المقررة ق، وذلك في إطار الشكىيات والإة لن طريق  الإرعباطلاعة أو أعام مجىس الدول

 .1دارية التابوة لىسىطة التافيذيةالإدارية فهي عوجه وعرف  أعام الجهات الإ

 الفرع الثاني: دعوى التعويض دعوى ذاتية شخصية
جي  أنها عتحرك لى  أباس جق  قانوني شخوي لوالح رافوها، عن أجل تحقيق  عوىحة شخوية بواء كانت عادية 

ية حة شخوية وذاعية عتمثل في تحقيق  عزايا وفوائد أو عكاب  عادية أو عواوية شخوية وذاعوعستهدف تحقيق  عوى، أو عواوية
 .2راكز القانونية والشخوية لرافوهاالتووي  لن الأضرار التي أصابت الحقوق والم

لتشدد والتضييق  في وأهمها ا ،ويام  لن الطبيوة الذاعية والشخوية لدلوى التووي  الوديد عن الاتائج والآثار القانونية
عفهوم شرط الوفة والموىحة لرف  وقبو  دلوى التووي  جي  لا يكفي أن يكون لىشخص مجرد جالة أو وضوية قانونية أو 

  3ويق  لىيه إلتداء وعس بفول وشخوية وعشرولة لرف  وقبو  دلوى التووي  أعام الجهات القضائية المختوة ،عركز قانوني
 ذه الخاصية لدلوى التووي  إلطاء بىطات وابوة لىقاضي المختص بالاظر والفول في دلوى كما يترع  لن 

، ولذلك  ال لى  إصلاح الأضرار التي عويبهلىكشف لن عدى وجود الحقوق الشخوية المكتسبة وعأكيد ا والوم ،التووي 
 .4التووي  عن دلاوى القضاء الكاعل كانت دلوى

 دعاوى القضاء الكامل  الفرع الثالث: دعوى التعويض من
ود الحق  بح  لن وج، بواء عن جي  الأوب  عن بىطاعه في دلاوى الشرليةنظرا لأن بىطات القاضي الإداري فيها 

 .5التووي  والحك  به، أو عقيميه وكذا عقدير والضرر
قوم أو ن يود  أو يوالقاضي الإداري في دلاوى القضاء الكاعل يمىك بىطات أكثر عن مجرد الإلغاء إذ أنه يستطي  أ

لإدارة ا يستبد  القرارات الإدارية التي بببت أضرار لىمدلي ولىقاضي أن يحك  بالتوويضات لىمدلي في عقابل عا ألحقته به
وعتس  دلوى التووي  بأنها عن دلاوى القضاء الكاعل لأن بىطات القاضي فيها وابوة وكاعىة ، 6عن أضرار بسب  قراراتها

 .7القاضي في دلوى قضاء الشرليةطات بالقياس إلى بى
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عتودد بىطات القاضي في دلوى التووي  وبىطة البح  لما إذا كان قد أصاب  ذا الحق  بفول الاشاط الإداري و  
ضرر، ثم بىطة عقدير نسبة الضرر وبىطة عقدير عقدار التووي  الكاعل والواد  واللازم لإصلاح الضرر، فسىطة الحك  

وأباس  ، وفقا لماطق ه الدلوى عن دلاوى القضاء الكاعلالتووي  عتوددة ووابوة ولذلك كانت  ذبالتووي  في دلوى 
 .1التقيي  التقىيدي لىدلاوى الإدارية

 الفرع الرابع: دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق 

سبة ولأنها ت، لأن دلوى التووي  عاوقد لى  أباس الحقوق الشخوية المكوى التووي  عن دلاوى قضاء الحقوقدل
ضاء قعستهدف دائما وبوورة عباشرة وغير عباشرة حماية الحقوق الشخوية المكتسبة والدفاع لاها قضائيا لكس دلاوى 

 .الشرلية

لوى دويترع  لن  ذه الخاصية والطبيوة لدلوى التووي  لدة نتائج يج  أخد ا بون  الإلتبار والجدية لاد التورض ل
ة المتوىقة وأ    ذه الاتائج جتمية التشدد والدقة في وض  وعطبيق  الشكىيات والإجراءات القضائي ،التووي  بالتاظي  وبالتطبيق 
  الألما دلوى في حماية الحقوق الشخوية المكتسبة عن إلتداءاتال ةالضمانات اللازعة لفالىية وجديبدلوى التووي  لتوفير 

 .2الإدارية غير المشرولة والضارة
ى أن عدة عقادم دلوى التووي  عتساو و  ،عن جي  كونها عن دلاوى الحقوقالدلوى ويام  أيضا لن طبيوة وخاصية 

لحق  الذي تحميه ، أي عتقادم دلوى التووي  بمدة عقادم االتي عترابط وعتول بدلوى التووي وعتطابق  ع  عدة عقادم الحقوق 
التي يج  إجتراعها والإلتزام بها في جالة التورض لموالجة دلوى  ذه  ي أ   خوائص دلوى التووي  الإدارية ، الدلوى

 .3يقها قضائياالتووي  بوابطة لمىية التاظي  أو بوابطة لمىية عطب
عوتبر دلوى التووي  بالرغ  عن أن بو  قوالد ا الإجرائية المدنية، إلا أنها عستقل بإجراءات خاصة عتلائ  ع  نشاط و 
رف  القضاء  ...الخ، وقد، التمثيل القانونيقالدة السقوط الربالي، بىطات القاضي، الوىح القضائي، كالاختواصالإدارة  

 .4المسؤولية إلى نظر القضاء الواديالإداري عاد الو ىة الأولى أن عستاد  ذه 
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 المطلب الرابع: مكانة دعوى التعويض بين الدعاوى الإدارية الأخرى   
عود دلوى المسؤولية إلى جان  دلوى الإلغاء عن أ   الدلاوى الإدارية وأكثر ا عطبيقا أعام القضاء وذلك نظرا لأنها 
عسو  لحماية الحقوق الفردية في عواجهة ألما  السىطات الإدارية الضارة، و ي عوتبر عن دلاوى القضاء الكاعل إلى جان  

ظيف الوموعي، الضرائ ، الومران، نزع المىكية عن أجل المافوة الوموعية وجل الازالات الوقود الإدارية، الو بالدلاوى المتوىقة 
 .1شرليةدلاوى الالعوتبر بدور ا أ    التي الإدارية الأخرىوى ادلوبن  الالإنتخابية ونظرا لأهمية التفرقة بياهما 

 دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء   تمييزالفرع الأول: 
 أولا: من حيث الجهة القضائية المختصة 

عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أعام مجىس الدولة 210عرف  دلوى الإلغاء الموجهة ضد قرار عركزي طبقا لىمادة 
المحكمة ي أي ء الإبتدائدلوى التووي  ولو عوىقت بجهة عركزية أعام جهة القضا عرف بياما . 2بوفة جهة قضائية إبتدائية نهائية

، ويوود بر ذلك إلى أن القاضي المدني يتولى عهمة الحك  بالتووي  وغالبا عا يستاد القاضي الإداري إلى لااصر الإدارية
 .ة المدنية لىفول في دلوى التووي المسؤولي

 ثانيا: من حيث سلطة القاضي  
لا عشرولية  ان قاضي الإلغاء عقيد بضوابطإن بىطة القاضي في مجا  التووي  أوب  عن بىطته في مجا  الإلغاء، فإذا ك

القرار الإداري فلا يىغ  القرار إلا إذا عب  لدم عشروليته في جان  الإختواص أو في الإجراءات أو الأشكا  أو السب  أو 
ورف ي الغاية، بياما قاضي التووي  يستطي  أن يىزم جهة الإدارة بدف  التووي  رغ  قاالته بودم إرعكابها لىخطأ و اا عا

 .3أثر بها القضاء الإداري الجزائريبالمسؤولية الإدارية لى  أباس المخاطر التي ع

 ثالثا: من حيث النظام القانوني  
الإلغاء عن أجل  وى، فإذا كان  ذا الشرط يتمت  بالمرونة والسهولة في دلرط الوفة والموىحة في كل عاهمايختىف ش
  .والتوقيد في دلوى المسؤولية لأنه يتطى  وجود جق  وق  لىيه إلتداء، فهو يتس  بالوووبة حماية الشرلية
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 رابعا: من حيث الإجراءات والشكليات 
يشترط في دلوى الإلغاء شرط الميواد ويجوز أيضا عقديم عظى  إلى الجهة الإدارية عودرة القرار، بخلاف دلوى المسؤولية 

 .1يجوز فيها الوىح فقط ، بلالتي لا يشترط فيها شرط الميواد ولا التظى 
 وقد يغىق  باب الطون بالإلغاء ويظل طريق  الطون بالتووي  عفتوجا ويظهر ذلك في الحالات الآعية:

 يوعا  51إنقضاء عيواد دلوى الإلغاء و و عيواد قوير عدعه  -
 .لى  لدم جواز الطون فيه بالإلغاءتحون  القرار الإداري ضد دلوى الإلغاء بالاص  -
الإلغاء لا عكون مجدية إذا نفد القرار الإداري فورا وإبتحا  عدارك آثار عافيذه كما في جالة صدور قرار  دم عاز  دلوى  -

 .ل  عن دخو  الإعتحانأثري أو بحرعان طا
ن طريق  لدلوى الإلغاء يراق  بها القضاء عشرولية قرارات الإدارة فقط دون ألمالها المادية أعا  ذه الأخيرة فيراقبها القضاء  -

 .2دلوى التووي 

 من حيث الطبيعة   :خامسا
جي  عوتبر دلوى الإلغاء  ي دلوى لياية عوضولية، و ي عن دلاوى قضاء الشرلية ولا عاو  إلا لى  الألما  
القانونية فقط االقرارات الإدارية  في جن  أن دلوى المسؤولية  ي دلوى شخوية ذاعية عسو  لتحقيق  عوىحة خاصة، و ي 

 لألمالها المادية الضارة المخطئة عن أجل المطالبة بالتووي  وجبرعن دلاوى الحقوق بحي  تهاج  السىطات الإدارية المودرة 
 .3إذا نتج ضرر عا لن لدم المشروليةالضرر، ولا عاو  لى  القرارات الإدارية المشرولة إلا 

 من حيث موضوع الدعوى : سادسا
دلي لىكشف فيسو  الم إن غرض راف  دلوى الإلغاء يكمن في عهاجمة قرار إداري بود الطون فيه عن جي  عشروليته،

لن مختىف الويوب التي عست القرار المطوون فيه ليحقق  غرضه عن إقاعة الدلوى، بياما يسو  راف  دلوى التووي  إلى 
وي  عن جي  غير أن  ذا التبالد بن  دلوى الإلغاء والتو، المطالبة بمبىغ عالي يحدده في لريضة الإفتتاح لجبر ضرر أصابه

ما فيرف  المدلي دلوى ويطال  بإلدام قرار إداري لى  يد القضاء المختص ك ين ثة عن الجم  بن  الدلو  يما  البالموضوع لا
 .4نتيمة عافيذ القرار المطوون فيه يطال  بأن يدف  له التووي  لجبر الضرر الذي أصابه
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 ز دعوى التعويض عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى  يالفرع الثاني: تمي
ي  عن أكثر الدلاوى الإدارية قيمة وعطبيقا لحماية الحقوق الفردية في عواجهة ألما  السىطات الإدارية عود دلوى التوو 

كما ببق    القضاء الحقوق الضارة، فهي أكثر الدلاوى الإدارية مماربة وعطبيقا نظرا لكونها دلوى شخوية ذاعية وعن دلاوى
 .1بيان ذلك

وتحتل  ذه الدلوى الإدارية عكانة بارزة بن  الدلاوى الإدارية الأخرى وفقا لىتقسيمات المختىفة لىدلاوى الإدارية  
فهكذا عوتبر دلوى التووي ، أو دلوى المسؤولية عن دلاوى القضاء الكاعل وفقا لماطق  وأباس التاظي  التقىيدي لىدلاوى 

 الدلوى، كما عوتبر دلوى التووي  عن الدلاوى الشخوية الذاعية الإدارية لى  أباس عدى جم  بىطات القاضي في
تحرك وعقبل لى  أبابه ععطبيقا لماطق  وأباس التقيي  الحدي  لىدلاوى الإدارية القائ  لى  أباس طبيوة المركز القانوني الذي 

 .2ة الهدف الذي عستهدفه  ذه الدلوى، وكذا طبيوالدلوى

 .عن الأخطاء المرفقيةام التعويض نظ: المبحث الثاني

بالتووي  أن التي يطى  فيها صاج  الشلريضة دلوى التووي   ي الوبيىة الشكىية القانونية والقضائية المختوة 
ولريضة  دلوى القضائية بوفة لاعةالوبما أن لريضة  ،الكاعل والواد  واللازم لإصلاح الأضرار التي بببتها الألما  الضارة

انونية ات والمراجل الق، فىذلك تخض  لمجمولة عن الشكىيات والإجراءالدلوىدلوى التووي  بوفة خاصة  ي إجراءات 
الإجراءات القانونية ت و ، ودلوى التووي  الإدارية بالتبار ا دلوى قضائية تخض  بدور ا لجمىة عن الشروط والشكىياالإلزاعية
 .3ق عكتوبة وفقا لىاموذج الشائ  والمطب  أي لريضة الدلوىاأن عكون الوريضة ط القضاء الإداري تر يش لهاذا، ةالوجوبي

 المطلب الأول: إعداد وتكوين عريضة دعوى التعويض 
القانون ظمها فالحقوق التي نالمدنية والإدارية  إن نظرية الدلوى عشغل عركزا وبطا بن  القانون المدني وقانون الإجراءات

 .4اظيمها إلا بتاظي  وبائل حمايتهاالمدني لا يكتمل ع

 

                                                           

 .450لمار لوابدي، نظرية المسؤولة الإدارية، عرج  بابق ، ص - 1 
 .210-211لمار لوابدي، الاظرية الواعة لىماازلات الإدارية في الاظام القضائي الجزائري، عرج  بابق ، ص - 2 
 .202لمار لوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، عرج  بابق ، ص - 3 
 .014جسن  فريحة، شرح الماازلات الإدارية، عرج  بابق ، ص - 4 



ظام التعويض في القانون الجزائريالأساس القانوني لن          الفصل الثاني:                               

 

64 

 عريضة دعوى التعويض  الفرع الأول: محتويات
إجراء عن  في أو  وقد ببق  أن بياا أنه عن خوائص وإجراءات الدلوى الإدارية "الكتابة " وعتمى  خاصية الكتابة

زايا الدقة وعبات ع عكتوبة وبطبيوة الحا  فإن شرط الكتابة  اا يوفر، ألا و و الوريضة التي يج  أن عكون إجراءات الدلوى
 .1طىبات المدلي

عطبيقا . 2زائريفي الاظام القضائي الجالمحكمة الإدارية المختوّة عقدم لريضة دلوى التووي  في الميواد المقرر لها أعام 
 .3ةعن قانون الإجراءات المدنية والإداري 211والمادة  02المادة لأجكام 
عقدم  ذه الدلوى بموج  أجكام لريضة الدلوى المقررة في  ذا القانون، بحي  يج  أن عود وتحضر  ذه الوريضة و 

إقىيميا بوفة  المحكمة الإدارية المختوّةطبقا لىمواصفات والمكونات والمضمون الذي عقرره قوالد الاظام القانوني لىوريضة أعام 
ة والواعة، ، وبالرجوع لهذه الأجكام الخاصالقضائية بوفة لاعةمختىف الجهات أعام دلوى والأجكام المشتركة لوريضة ال ،خاصة

 .4ات التاليةمولة البيانات والمكونيتبن  أن لريضة دلوى التووي  أو المسؤولية الإدارية المقدعة يج  أن عتضمن لى  مج

 .محاعي عقيد في نقابة المحاعن رق وريضة عكتوبة وعوق  لىيها عن المدلي الخو  أو عن طالأن عكون  -0
 .ي والمدل  لىيه أو المدلي لىيه وريضة الإشارة إلى إب  ولق  ولاوان كل عن المدلالأن عتضمن  -4
 .ذكر الجهة القضائية المختوة بالدلوى بالتحديد  -2
 .لرض عوجز لىوقائ  والطىبات والوبائل التي عؤبس لىيها الدلوى -2
 .بدلوى التووي  والمسؤولية الإدارية صورة عن القرار السابق  المطوون فيه -2
 .في نس  عتودد بودد المدلي لىيه  يج  أن عقدم لريضة الدلوى -5
يج  أن عكون كافة الوثائق  والطوون والإجابات والمذكرات المقدعة عن طرف الدولة والهيئات والمؤبسات الإدارية عوقوا  -1

التقاضي بإب  ولحساب الدولة في جدود إختواصها لىيها عن طرف السىطات الإدارية المختوة التي تمىك صفة 
نوني اأو عوقوا لىيها عن طرق السىطات الإدارية أو المفوض إليها بموج  قوالد الاظام الق ،الموضولي والمكاني والزعاني
 .5لىاظام الإداري في الدولة

                                                           

 .420عسوود شيهوب، عرج  بابق ، ص - 1 
 .521لمار لوابدي، الاظرية الواعة لىماازلات الإدارية في الاظام القضائي الجزائري، عرج  بابق ، ص - 2 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. عن 211-02اد و الم - 3 
 .201لمار لوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، عرج  بابق ، ص - 4 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.عن  422المادة  - 5 



ظام التعويض في القانون الجزائريالأساس القانوني لن          الفصل الثاني:                               

 

65 

الإدارية  لجهةالإدارية المقدعة أعام  ذه أ   البيانات والمكونات التي عتكون عاها لريضة دلوى التووي  والمسؤولية ا
 .1المختوة محىيا

 التعويض دعوى الفرع الثاني: مرحلة تقديم عريضة 
ة طبقا لقانون ولا عوتبر الوريضة عرفول ،كتابة ضبط المحكمة الإداريةعوتبر لريضة إفتتاح الدلوى الإدارية عودلة ب
تّم  اوعاوقد بذلك الخووعة وعكون الدلوى عقاعة في الميواد القانوني إذ ،الإجراءات المدنية والإدارية إلا بإيدالها كتابة الضبط

خلا  الآجا  المحددة، وبممرد عسميل الدلوى أعام كتابة ضبط المحكمة الإدارية خلا  الآجا  القانونية فتوتبر الدلوى  هاإيدال
عقبولة عن الااجية الشكىية والموضولية لأن إللان الوريضة  و إجراء لاجق  عستقل يقود به إبلاغ الطرف الأخر بقيام الماازلة 

 .2 عذكراته  وعستاداته لشأن لتقديمالإدارية ودلوة ذوي ا
  كاع  الضبط محىيا، يسى ةالمختوّ لىمحكمة الإدارية عقدم وعوزع لريضة دلوى التووي  الإدارية في كتابة الضبط 

 .3  فورا بوريضة الدلوىكما يج  لىيه أن يبىغ المدلي لىيه أو المدل  لىيه  ،لىمدلي إيوالا
إبتلاعها  وعرع  وعرق  وفقا لترعيبها عن جي  عاري  ،خاصيقوم كاع  الضبط بتسميل لريضة الدلوى في بمل و 

 .4ورف  القضية وعاري  الجىسةع  بيان أسماء وألقاب ولااوين الأطراف 
الذي يقوم و محىيا  ةوّ المختالمحكمة الإدارية ثم يقوم كاع  الضبط بإربا  لريضة الدلوى بود لمىية عسميىها إلى رئيس 

ليقوم  و بدوره بإتخاد الإجراءات القانونية  .5القاضي المقرر في عشكيىة الحك ي  الإدارية إلى بدوره بإجالة لريضة دلوى التوو 
 .6د عىف قضية دلوى التووي  لىمحكمةاللازعة لىمشروع في تحضير وإلدا

 الفرع الثالث: مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض 
لتشكيىة التي يؤو  ايقوم بتوين   كتابة الضبطوبود عسىمه لوريضة الدلوى عن   المختوّة،الإدارية  المحكمةيقوم رئيس 

اضي المقرر الذي ، ويون  رئيس عشكيىة الحك  الق عىف القضية لىمداولة والمحاكمةومىية إلداد وتحضيرإليها الحك  والتي عقوم ب
ردود، ات الاضافية والملاجظات وأوجه الدفاع واليحدد بااءا لى  ظروف القضية الأجل المماوح لىخووم عن أجل عقديم المذكر 

عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي جالة اكتما  عىف القضية وعكون عهيّأة لىمىسة،  222و ذا عا نوّت لىيه المادة 
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ة الذي بدوره يقدّم لأو لادعا عقتضي القيام بالتحقيق  لن طريق  خبرة أو سماع شهود في  ذه الحالة يربل المىف إلى محافظ الدو 
 .1إلتماباعه بود درابة المىف عن القاضي المقرر

  عتودد بتودد سويكون الرد في نأطارف الدلوى القاضي المقرر في الدلوى بتبىيغ الوريضة إلى كل  بود ذلك يقوم
 .2لدى أعانة كتابة ضبط المحكمة الإدارية أو مجىس الدولة ذلك في الآجا  القانونية المقررة، و الخووم في الدلوى

ويشترط في عذكرات الدفاع المقدعة عن السىطات الإدارية أن عكون عوقوة أعام القضاء بإب  الدولة والإدارة الواعة في 
كرات والوثائق  والمستادات المذ  قوم المستشار المقرر بتبىيغوي، الدولة ولحسابها أو عن ياوبه  أو يحل محىه  أو يقضي إليه  قانونا

 .3ةستادات اللازعة في الأجا  المقرر يأعر بتقديم الإجابات والوثائق  والمو المتبادلة 

في  ذه الحالة  ،في جالة لدم وضوح لمىية الفول والحل في الدلوى الإدارية بوفة لاعة ودلوى التووي  بوفة خاصة
ي قانون عن عىقاء نفسه أو بااءا لى  طى  الخووم أن يأعر شفا ة أو كتابة بأيقوم القاضي بإجراءات التحقيق  المقرّرة في ال

إجراء عن إجراءات التحقيق  التي يسمح بها القانون، وكذلك الأعر بإجراء تحقيق  في أي عرجىة عكون فيها الدلوى، كما يمكاه 
تخىي  الأعر بأي إجراء عن إجراءات التحقيق   ذالا يترع  لى  ، و ءات تحقيق  في آن واجد أو عتتاليةبودة إجراأيضا أن يأعر 

 .4القاضي لن الفول في القضية

ولاد الانتهاء عن إجراءات التحقيق  يربل القاضي المقرر عىف كاعلا إلى محافظ الدولة الذي يقدّم بدوره إلتماباعه 
 .5يام عن عاريخهالىمىسة قبل ثمانية أوطىباعه في الازاع المطروح أعاعه، ويقوم بإلداد عقريره خلا  شهر واجد ويقدّم عقريره 

 الفرع الرابع: مرحلة المرافعة والمحاكمة 

لاد إتمام ضبط المىف قضية الدلوى الإدارية ولابيما دلوى التووي ، عبدأ المرافوة والحك  بتلاوة عقرير القاضي الذي 
، ائية المثارةافة الإشكالات الإجر يتضمن كيج  أن يحتوي لى  برد لىوقائ  وعضمون دفاع الأطراف وطىباته ، كما يج  أن 

 .6وكذا عوضوع الازاع القائ  في الدلوى
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دو  محافظ الدولة لىيه، يحدد رئيس عشكيىة الحك  جوبود ضبط عىف قضية الدلوى عن طرف رئيس الجىسة وإطلاع 
ثىيه  الخووم أطراف الدلوى وممبحضور جىسات الحك  عبدأ و  الجىسة أعام المحكمة الإدارية ويبىّغ ذلك إلى محافظ الدولة

وذلك في نطاق عقتضيات جو يسوده الهدوء والاظام والإنضباط والإجترام والوقار والهيبة والأدب المطىوب وجوده  ،القانونين 
 1في الجىسة أو الجىسات القضائية وتحقيقه عن طرف الأطراف والحاضرين

راف لتقرير يج  أن يتضمن لى  برد الوقائ  وعضمون دفاع الأطالمقرر،  ذا االقاضي بتلاوة عقرير عبدأ جىسة الحك  
ئ  بن  القا ، وكذا كذلك عضمون عوضوع الازاعافة الإشكالات الإجرائية المثارةوكذا يج  أن يتضمن عقرير المقرر لك ،وطىباته 

 2الأطراف الخووم في الدلوى
جتى ألوان  يم الملاجظات الشفوية للأطراف ويمكن سماع، يت  عااقشة وعقداضي المقرر لتقرير جو  القضيةبود علاوة الق

 ذه  لقو  أنّ ويقدم محافظ الدولة طىباعه ويمكن ا ،الإدارة كما يمكن لرئيس التشكيىة طى  كل التوضيحات التي يرا ا ضرورية
 .3المرجىة عاطوي لى  لااصر أبابية عتمثل فيما يىي

 .ير الكتابي المقدم عن طرف المقررالتقر  -0
 .لسماع لىملاجظات الشفوية للأطرافا  -4
 القانونية في القضية. هاع الملاجظات الشفوية ووجهة نظر عقرير محافظ الدولة وسم -2

والمسؤولية الإدارية بوفة خاصة عستمدا لى  البيانات  ويودر الحك  في الدلوى الإدارية بوفة لاعة ودلوى التووي 
 .4التالية

 .وعهاته  وعوطاه  أو محل إقاعته  والمحاعن  لاه أسماء وألقاب الأطراف وصفاته   -0
 .لاوان الشركة ونولها وعقر ا إذا عا عوىقت الدلوى بشركة -4
 .عضمون التقرير المقدم في عىف قضية الدلوى -2
 .التأشير لى  جمي  الوثائق  المقدعة، وكذا الأعر بالاسبة لمحاضر إجراءات التحقيق  -2
 .تي طبقت في الدلوىالاووص القانونية التي تحك  الازاع وال -2
 .أسماء الأشخاص الذين أشركوا في الحك  -5
 .إب  ممثل الايابة -1

                                                           

 عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 212المادة  - 1 
 .242لمار لوابدي، نظرية المسؤولية الادارية، عرج  بابق ، ص - 2 
 .222، ص4104، ديوان المطبولات الجاعوية، الجزائر، 4جسن  فريحة، المبادئ الأبابية في قانون الاجراءات المدنية والادارية، ط - 3 
 عن قانون الاجراءات المدنية والادارية. 415المادة  - 4 



ظام التعويض في القانون الجزائريالأساس القانوني لن          الفصل الثاني:                               

 

68 

 .ذكر أسماء وأقوا  الأطراف أو محاعيه  -2
 .وية لى  الرفوع المثارة والمقدعةيج  أن عكون الأجكام عسببة ومحت -2

 .في جىسة لىاية أو غير لىايةبيان جالة عا إذا صدرت الأجكام  -01
يج  أن يوق  لى  أصل الأجكام كل عن الرئيس والمقرر، وكاع  الضبط ويج  أن يحفظ أصل الحك  والوثائق   

 .1بالجهة القضائية المختوّةبة الضبط والمربلات المتوىقة بالتحقيق  لدى كتا

 المطلب الثاني: طرق التعويض 
لمه  التساؤ  لى  ، وعن ابالتووي  عن طرف القضاء  لىضحية غالبا عا تمر فترة عوتبرة بن  جدوث الضرر وبن  الحك

ساب التووي  لفترة طويىة كان المومو  به في ج، و الومىة في أي عاريخن  يقوم الضررضوء بطء القضاء وإعكانية عغيير بور 
عوي   وقد عراج  مجىس الدولة الفرنسي لن عوقفه  ذا عوتمدا عبدأ التفرقة بن  الأضرار التي ، و عاري  جدوث الضرر

 .2والأضرار التي عوي  الأعوا الأشخاص 

 الفرع الأول: التعويض النقدي 
نقديا فالقالدة الواعة  ، فيم  أن يكون التووي ية أو غير التواقدية بوورة نقديةيتمثل التووي  في الإلتزاعات التقوير 

عن  024عن المادة   4اعاص الفقرةو  ،ااءوالتووي  الويني  و مجرد إبتت    ي أن التووي  الاقدي  و الأصلفي  ذا المجا
القانون المدني لى  أنه "يقدر الضمان بالاقد لى  أنه يجوز لىمحكمة عبوا لىظروف لى  طى  الضرر أن عأعر بإلادة الحالة 

وكقالدة لاعة فإن  .3التووي "أو أن تحك  بأداء أعر عون  عتول بالفول الضار وذلك لى  ببيل  ،إلى عا كانت لىيه
التووي  قد يكون نقديا وقد يكون غير ذلك ولىيه فقد يجيز القانون طريقة أخرى وعن ذلك أن يأعر القاضي بإلادة الحالة 

 .4 المشروع وذلك لى  ببيل التووي التي كانت لىيه أو يحك  بأداء أعر عون  عتول بالومل غير

عتى كان الضرر عواويا أو كان عاديا واضحا  (capital)شكل رأسما   ويفضل القاضي الإداري عاح التووي  الاقدي في
يحدد  (rente)وعستقرا لا يحتمل التفاق  عستقبلا أو في جالة الومز المؤقت، إلا أنه قد يقوم بماحة أجيانا في شكل دخل 

جس  طبيوة وعدى ، ويدف  بوفة عاتظمة خلا  عدة عؤقتة أو لمدى الحياة Index)(جس  بور عرجوي عن خلا  فهرس
 .5رالضر 
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 عا ، عبوا لىظروف وبااء لى  طى  المضرور أن يأعر بإلادة الحالة إلىووي  بالاقد لى  أنه يجوز لىقاضيويقدر الت
 .1 المشروع وذلك لى  ببيل التووي ، أو أن يحك  بأداء أعر عون  عتول بالومل الغيركانت لىيه

 الفرع الثاني: التعويض العيني 
يكمن كذلك ، ويق   ذا كثيرا في الإلتزاعات الوقدية أعا في المسؤولية التقويرية فبالإلتزام ليااالتووي  الويني  و الوفاء 
غير دون ذلك أن المدين في المسؤولية التقورية قد أخل بإلتزاعه القانوني عن لدم الإضرار بال ،أن يجبر المدين لى  التافيذ الويني

ه ليسد ، كما إذا بني شخص جائطا في عىكإزالة ومحو أثرهلإخلا  بهذا الإلتزام صورة القيام بومل يمكن ، وقد يتخذ اجق وجه 
ن التووي  ليايا ، ويجوز  اا أن يكو ون الباني عسؤو  عسؤولية عقويريةلى  جاره الضوء والهواء عوسفا عاه في  ذه الحالة يك

 .2ب البانيبهدم الحائط لى  جسا
ليس بالرجوع و فبالاسبة لىتووي  لن الأضرار التي عوي  الأشخاص فإن المبدأ  و أن يحس  التووي  في يوم الحك  

، غير أن جتمية عووي  الضرر في يوم الحك  عستبودة في جالة عا إذا كان الضحية قد عأخر بدون لذر إلى يوم جوو  الضرر
 .3عقبو  في رف  دلواه أعام القضاء

يني و و عا يكون كثيرا في الإلتزاعات التواقدية كما يكمن في مجا  المسؤولية التقويرية لكن في جالات فالتووي  الو
 .4إزالته ومحو أثاره يمكنقىيىة وذلك عا إذا تمثل الفول الضار في القيام بومل 

تص القضاء الإداري يخالتي و ي عىك الماازلات  ،عاازلات التووي  الإداريةولىيه يستبود التووي  الويني لىيه في 
ببن  أبابين  بتبواد التووي  الويني في عاازلات التووي  إلى باويرج  بب   ة،لىيها قوالد المسؤولية الإداري ويطبق  باظر ا

أولهما بب  لمىي يتمثل في أن التووي  الويني ياطوي دوعا إلى الأضرار بالموىحة الواعة فيتوج  إ دار جمي  التورفات التي 
ا الإدارة تحقيقا لمافوة خاصة، وقد يؤدي ذلك إلى شل الإدارة كما أن التووي  الويني بيكون عوحوبا بتووي  قاعت به

وثانيهما  فإنه لا يحقق   ذا الأثر بالاسبة لىماضي، ،نقدي، لأن الاوع الأو  إن أعكن أن يزيل آثار الضرر بالاسبة لىمستقبل
   الويني، فيوتبر عاح القضاء الإداري صلاجية عقرير التوويي الإدارة الواعىةالقضاء الإدار  بتغلا ابب  قانوني يتمثل في 

 .5عسابا بابتغلا  الإدارة الواعة
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 : التعويض غير النقدي الثالثالفرع 

 ي إلا أن يحك  بالتووي ،، فلا يبق  أعام القاضذ الويني في المسؤولية التقويريةفي الكثرة الغالبة عن الأجوا  يتوذر التافي
وليس بالضروري أن يكون التووي  نقدا، وإذا كان  ذا  و الغال  فيموز لىقاضي أن يحك  بأن يدف  لىدائن بساد أو بسه  

 .1بهعاتقل إليه عىكيته ويتولى لى  ريوه عوويضا له لن الضرر الذي أصا
ي  في الجزائر لا يق ويت  دف  التووي  لادة نقدا وبالومىة الوطاية وقد يسب  ذلك بو  صووبات لىمضرور الذي

ات طويىة وعزلمة ، و ذا قد يسب  لىمضرور عوقيدىق  بالورف لتحويل المبىغ المدفوعفيم  في الواق  عرالاة التشري  المتو
 .2لأنه في جاجة لهذه المبالغ جي  يقي  ويويش لادة

كما يمكن ،  ا عؤقتااح عوويضفي القضية أن يم يمكن لىقاضي الإداري بود طى  عن الضحية وفي إنتظار الفول الاهائي
 comلادعا عتأخر الإدارة لن عأدية دياها تجاه الضحية أو فوائد عوويضه ا  Intèretsأن يماح فوائد لن التأخير ا

persatoires3ية في دف  المبالغ المحكوم لىيهالادعا عتأخر الإدارة بوفة غير طبيو  أو. 

 المطلب الثالث: تقدير التعويض 

يحدد عقدار التووي  ويشترط أن يكون التووي  كاعلا يغطي كل الضرر الذي أصاب المضرور  القاضي  و الذي
ق  لىقاضي أن ولا يح فاعه عن كس  ويكون التووي  في جدود طىبات المضرور فلا يتماوز ا ويشمل عا لحقه عن خسارة وعا

 4ن التووي  يزيد لما طىبه المضروريحك  بمبىغ ع

  ض وشمولهالفرع الأول: كمال التعوي

القالدة الواعة في التووي   و أن يكون كاعلا بحي  يكون لما لحق  المضرور عن خسارة جراء الفول غير المشروع وعا 
قد و  ،المضرور بأية نسبة عن الضرر عا دام لم يتب  عساهمته في إجداثه يتحملفاعه عن كس  بسب   ذا الفول، بحي  لا 

إلى أنه لى  محكمة الموضوع و ي عقدر عسمية التووي  أن عزن بميز أن القانون عا يقدم إليها عن أدلة  القضاء الاداري ذ  
وبيانات لى  قيام الضرر وعودد لااصره، فإذا عا صدر جكمها محيطا لكافة لااصر الضرر الااج  لن خطأ المدلي لىيه 

 .5إليه عن عقدير التووي  انتهتلحقه عن خسارة وعا فاعه عن كس  فقد أصابت صحيح القانون فيما  شاعلا عا
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لىضحية الحوو  لى  أكثر عن عووي  لى  جساب الذعة المالية للإدارة، فوى  القاضي إجتساب  يخو إن  ذا المبدأ لا 
ق  للإدارة المسؤولة فوها لىضحية كالتوويضات التي ببالإنقاصات الواردة لى  عبىغ التووي  جس  نسبة التوويضات التي ثم د

 .1جتماليالاعن طرف صااديق  الضمان  دفوها بود عقدم الضحية أعاعها بشكوى أو جتى التوويضات أو الأداءات المماوجة

 لالتووي  الإداري وفقا لىقوالد الواعة يج  أن يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي الذي أصاب المضار بسب  الوم
ن واقويا وإذا كان التووي  لن الضرر المادي يكو ، لاوري الضرر محل دلوى التووي  غير المشروع بإلتبارهما أنهما يشكلان

و ي أعور لا يمكن  ،بحي  يغطي  ذا الضرر تماعا، فإن التووي  لن الضرر الأدبي يكون رعزيا لإرعباطه بألآم لحقت بالمشالر
بالتووي  لن الضرر الأدبي والمادي في صورة عبىغ إجمالي دون تحديد عاها لىقدر الذي  ولىمحكمة أن عقضي، عقويمها بما 

دم أو ل أجقيةيخص كل نوع عن الضرر عاداعت المحكمة قد ناقشت كل لاور عن لااصر الضرر لى  جدة وبيات وجه 
 .2طال  التووي  فيهة قيجأ

عتداد وقيمة الضرر لإر التوويضات المماوجة لىضحية وفقا وعطرح لمىية التووي  لدة عسائل عتوىق  أبابا بضرورة عقدي
ولة ضد أرعىة "الد ، وقد أشار قضاء الغرفة الإدارية لىممىس الألى  بابقا إلى أن  ذه المسائل بمااببة قضيةالواج  جبره
ومىية فقط ذه الإذ جاء في قرار ا " جي  أنه وقبل التووي  الضرر يشترط لمىية عقيمه ولا يشمل   0210باة عاريتش "

 .3"رر، بل عشمل أيضا عقسيمه الماليتحديد نطاق الض

 الفرع الثاني: تقدير القاضي للتعويض 
 أولا: تقيد القاضي بطلبات المضرور 

كقالدة لاعة لى  القاضي أن يتقيد بطىبات الخووم ولا يجوز له الحك  بأزيد مما طىبوه وإذا كان عن المسى  به أن 
يكون لن الضرر المادي والأدبي شاعلا لواوري الضرر عن خسارة قائمة وكس  فائت إلا أن القاضي لا التووي  الإداري 

يقتضي بذلك إلا في جدود طىبات الخووم، بحي  لا يابغي له تجاوز ا وعن ثم فإن المضرور يطال  بالتووي  لن ضرر عادي 
ه بتووي   ي له به عن عوافر عوجبه دون أن يمىك الحك  لأصابه بسب  الومل الغير المشروع، فلا يسو  القاضي بوى أن يقض

 ا.جتى ولو كان الضرر الأخير ثابت كاعل لىضرر المادي والأدبي عوا
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 ثانيا: تقدير القاضي للتعويض يكون بقدر الضرر 

كمه ج جتى لا يتحو  التووي  إلى وبيىة لإثراء المضرور بلا بب  لى  جساب الإدارة فإن لى  القاضي أن يتحرى في
 ، وجتى يرف  الضرر كاعلا لن المضار فلا يجوز لىقاضي أن ياز  بالتووي  لن الحد اللازم لجبرر الضررألا يفوق التووي  قد

 .1الضرر

اري بر القاضي الإد، ويوتالذي بب  فيه ضررا عباشرا وأكيد يمكن لىخطأ أن يتيح الحق  في التووي  إلا بالقرار كما لا
، وعن ثقة فإن رئيس البىدية الذي لا يمىك أي صلاجية بشأن مجمولات الدفاع المشروع لاجقة الوام  ذه القالدة عن الاظام

لاعقه، وليس لاعق   لىموظف نف  لى  ، وأن عووي  الضرر الااعج لن الخطأ الشخويبالتكفل بدف  التووي  المطال  بهله 
 .2الإدارة التاب  لها

لتي لحقت بالشخص لخسائر ا، فيم  أن يغطي المبىغ المحكوم به جمي  ااطةبسعقدير الأضرار المادية يتس  باوع عن الو 
القضاء عىزم بالتقيد و ، دم إبتااد الضرر فيها لقي  عوياة، بياما يتس  عقدير الأضرار المواوية بشيء عن التحك  لوالمتضرر

 .3جدود طىبات المدلي بطىبات المدلي ولىيه لا يجوز لىقضاء وفق  لىقوالد الواعة أن يحك  بحك  إلا في
 : تقدير التعويض يكون في تاريخ الحكم به ثالثا

المطالبة بزيادة  دة إلىوالأصل أن يكون جك  القاضي بالتووي  قطويا عتى صار نهائيا بحي  لا يجوز لىمضرور المواو 
ا إبتوجبت ، إذ  عدة عوياةالتووي  خلا، وذلك عا لم يحتفظ القاضي لىمضرور بحقه في المطالبة بإلادة الاظر في عقديم بود فترة

 .4ظروف الدلوى  ذا الأعر

 الفرع الثالث: وقت تقييم الضرر )تاريخ تقييم الضرر( 
 ن :، ويقدر الضرر المواوي جزافيا ويجري التميز بثائق  المقدعة عن الضحية وطىباتهايقي  الضرر المادي جس  الو 

 :الأضرار التي أصابت الأشخاص-0
بتاري  الفول في القضية وقتا لتقيي  الضرر الذي لحق  الأشخاص بداية أو إبتئااف إن عبن  له أن عقيي  وأخد القاضي 

جتى يت  عوىيح الضرر بوفة كىية وكاعىة وعووي  الخسائر المادية اللاجقة بالضحية فإن  ،ة الأولى غير صحيحقضاة الدرج
 .5قيي  الضررتالقاضي الإداري يأخذ بتاري  الفول في القضية كتاري  ل
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وفي جالة إبتئااف قرار صادر عن قاضي إداري عن الدرجة الأولى يستطي  قاضي الدرجة الثانية أن يويد الاظر في عبىغ  
 .1يي  قاضي الدرجة الأولى غير صحيحالتووي  إذ لاجظ أن عق

 :الأضرار التي تلحق الأموال-0

ضائي الضرر القابل لىتووي  كما أخذ بتاري  صدور الحك  الق، لتقيي  الإداري بتاري  جدوث الضرر وقتا أخذ القاضي
بتمر القضاء الإداري الفرنسي بتطبيق  ، وا2الضرر لأبباب خارجية لن إرادتها عتى عبن  له أن الضحية لم عتمكن عن إصلاح

، وقد أضاف الأعوا با يتوىق  الأعر بضرر لحق  القالدة السائدة والتي عأخذ بتاري  جدوث الضرر كتاري  عقيي  الضرر لادع
كن عستطي  عوىيح الضرر بحي  إذا عبن  لىقاضي أن ضحية لم ع  لابتغابشرطا جديدا عتوىقا بإعكانيات المتضرر في القيام 

 .3عوىيح الضرر لأبباب خارجية لن إرادتها فيأخذ القاضي بتاري  صدور القرار كتاري  عقيي  الضرر وليس جدوثه

 :إثبات التقييم-0
الرواع   الضرائ  أو كشوف بااء لى  المستادات القانونية المقدعة عن طرف الضحية كتوريحات دافوي ويكون ذلك

يرج  عقدير كل  ذه و  الخبير، وكذا بااء لى  الوثائق  والشهادات التي عقدعها الإدارة المسؤولة أو عقرير الخبرة الذي يوده ...الخ
 .4لمىية التقيي  ونية وفواليتها فيله قبولها أو رفضها جس  قيمتها القانالأدلة إلى السىطة التقديرية لىقاضي الذي يحق  

ولىيه أن القاضي عىزم أولا بطى  المضرور، أي أنه لا يستطي  أبدا إلطاءه أكثر مما يطى  وبود ذلك يحاو  الإبتااد 
لمدفولات التي   لىيه إنقاص بو  اإلى لدد عن الوااصر الموضولية المرعبات والأجور، وعوريحات الضرائ  ...الخ وأخيرا يج

 .5اجبة بمقتض  القوانن  والىوائح، الموونة، الماح الو الضمان الإجتمالي أعاوات عثل تمت بابقا لتووي  الضرر،

  :الظروف الشخصية والصحية للضحية-3
ود الفحص الطبي، بحديد نسبة الومز ، جي  يقوم بتالخبير بخووص الأضرار الجسمانية ويستاتج ذلك غالبا عن عقدير

 6ويت  التووي  وفقا لهذه الاسبة
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افي وفي بو  ز تختىف قالدة عقدير الضرر المواوي بحي  يكون التووي  المماوح لىضحية أو ذوي الحقوق ذو طاب  جو  
 .1الحالات يكون رعزيا

وقد يىمأ  قضاء المدنيوعا يلاجظ في  ذا الودد أن القضاء الإداري أخذ في الغال  بالحىو  التي يستومىها أيضا ال
الإدارية و  عباشرة إلى عطبيق  قوالد القانون المدني و ذا شيء طبيوي، بحك  أن عطبيق  قوالد التووي  في المسؤوليتن  المدنية

، و ي جوو  الضحية لى  عووي  الضرر اللاجق  بها وبالرغ  عن ذلك نجد أن القضاء الإداري قد يؤدي إلى نفس الاتيمة
 .2سائل بإجتهاده الخاصل في بو  المإبتق

 المطلب الرابع: تقادم دعوى التعويض 
يشترط لرف  وقبو  الدلوى الحقوق ودلوى القضاء الكاعل بوورة لاعة، ودلوى التووي  والمسؤولية بوورة خاصة 

ي أن يكون أ يكون بمدة التقادم المقررة في القانون،انقض  و شرط ألا يكون الحق  الشخوي والمكتس  الذي تحميه الدلوى قد 
الحق  الذي عستهدف دلوى التووي  عوجودا وقائما وجالا لأن بقوط وإنودام وجود الحق  بسب  التقادم يؤدي إلى إنودام 

 .3  عقادم  ذا الحق  الذي يدور جولهوجود دلوى التووي  التي تحميه بسب

 الفرع الأول: تقادم الدعوى في القانون الجزائري 
وم وقوع شرة باة عن يعسقط دلوى التووي  بإنقضاء خمس ل"زائري لى  أنه الجدني الم عن القانون 022عاص المادة 

 4.ول الضارة باة عن عاري  وقوع الف، والاص واضح في أن عدة بقوط دلوى المسؤولية التقويرية  ي خمس لشر "الفول الضار
ويقرر القضاء الإداري في القانون المقارن ولابيما القضاء الإداري الموري والقضاء الإداري الفرنسي أن قوالد وأجكام 

يمكن عطبيقها  اليةالاجتم، أي في القانون المدني والقانون التماري والقوانن  المقررة في القانون الواديعقادم الحقوق والدلاوى 
كما كانت  ذه الأجكام والقوالد الوادية علائمة وأصىح لتطبيقها لى  . 5وى التووي  الإداريةم الحقوق ودللى  فكرة عقاد

عن قانون الإجراءات  01عقادم دلوى المسؤولية المدنية ولو كانت عاظورة أعام القضاء الجاائي بطريق  التبوية فقد نوت المادة 
 .6جكام القانون المدنيالجاائية الجزائري لى  خضوع  ذه الدلوى عن جي  التقادم لأ
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  مدة التقادم الفرع الثاني:

 التقادم الطويل  :أولا

إذ لم ياص المشرع لى  عدة عوياة يتقادم الإلتزام بمضيها فيسري  ذا التقادم الطويل بإلتبار ا أصلا لاعا ويتحقق  باص 
ا لدا ، فيمالإلتزام بإنقضاء خمس لشرة باةم عن القانون المدني لى  أنه يتقاد 212خمس لشرة باة جي  جاء نص المادة 

بإلتزام الموظف  ،تزاعات التي يكون عودر ا القانون، ويسري  ذا التقادم لى  الإلفي القانون الحالات التي ورد لىيها نص خاص
غير المشرولة  الإداريةكما أن التووي  لن القرارات ،  لإلتزام ناشئ لن القانون عباشرةبرد عا إبتولى لىيه بإلتبار أن  ذا ا

 يسقط بمضي خمسة لشرة باة.

 : التقادم القصير ثانيا
يا وذلك لى  لعتقادم بمدد تختىف لن التقادم الطويل و اا يكون التقادم فيها خمسا أو ثلاث أو جو  التزاعات ااك 
، واتأو باة وخمس باالتي تجول الحقوق والدلاوى عتراوح لادة عا بن  بتة أشهر  المدةو ي عبدأ  .1الالتزامجس  طبيوة 

اب جقوق أصحعثل  تقادم بساة واجدة الحقوقعن القانون المدني الجزائري عقضي بأنه ع 204وعثا  ذلك أجكام المادة 
اء الأخرون ا  والأجر غ المستحقة لىوم، المبالطوام وكل عا صرفوه لحساب لملائه ، ثمن اللن أجر الإقاعةالفاادق والمطال  

والمحاعن   ةجقوق الأطباء والويادل بساتن ، عقضي بأنه "عقادم عن القانون المدني الجزائري 201، وأجكام المادة عقابل لمىه 
ما أدوه لوكلاء التفىيسة والسمابرة والأباعذة والموىمن  بشرط أن عكون  ذه الحقوق واجبة له  جزاء  ،والمهادبن  والخبراء

 .2"مل عهاته  ولما عكبدوه عن عواريفعن ل

 ،عقادم بأرب  باوات الضرائ  والربوم المستحقة لىدولةأنه عن القانون المدني عقرر ب 200وعثا  ذلك أيضا أجكام المادة 
لقضائية عن عاري  ا ويبدأ بريان التقادم والربوم الساوية عن نهاية الساة التي عستحق  لاها وفي الربوم المستحقة لن الأوراق

 .3اري  تحرير ا إذا لم تحول عرافوةإنتهاء المرافوة في الدلوى أو عن ع
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يسقط بمضي ثلاث و ىمهة الإدارية الرجوع لى  الواعل بقيمة التووي  لى  الأضرار التي عسب  في إجداثها كما يحق  ل
 .1لاهبحدوث الضرر وبالشخص المسؤو  باوات عن اليوم الذي يثبت فيه لىمها 

ولى  ضوء عا عقدم فإن دلوى المطالبة بتووي  لن لمل الإدارة غير المشروع تخض  لىتقادم المسقط بحي  يمتا  لى  
دني في ، وعسري أجكام التقادم الماووص لىيها بالقانون المبود عضي المدة التي جدد ا المشرعالمحكمة سماع الدلوى القضائية 
وام ولى  ولدم عوارضها ع  روابط القانون ال، ص في قانون مجىس الدولة بتاظي  عىك المسألةالمجا  الإداري نظرا لودم وجود ن

جد نص و القاضي الإداري أن يطبق  عىك الأجكام لى  روابط القانون الوام بالقدر الذي يتفق  ع  طبيوة  ذه الروابط إلا إذا 
 .2الإلتزام بهذا الاص ذفي عسألة عوياة فيم  لادئ
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 ملخص الفصل الثاني: 
ام دلوى التووي  ضمن قس    ع  عرب  عبدا عسؤولية الإدارة في الأذ ان جول الاعفاق فقوا وقضاء لى  إدراج

ية ويقود بأس المسؤول ار أنها عن أ   أصااف ذلك القضاءولى  التب ،عن أقسام القضاء الإداري و و قس  القضاء الكاعل
 .لن التووي  السب  الذي عن أجىه يض  القانون لبئ عووي  الضرر لى  لاعق  شخص عون 

قام عوضوع الاشاط والقطاع المونى به، وجس  لما إذا كانت بتوعتميز دلوى التووي  بتودد وعاوع مجالاتها جس  
 لى  أباس الخطأ أو لى  أباس المخاطر.

ودلوى التووي   ي الدلوى التي يرفوها أجد الأشخاص إلى القضاء لىمطالبة بتووي  عا أصابه عن ضرر نتيمة عورف 
 ل التي عتس  فيها بىطة القاضي الإداري.الإدارة، وعوتبر دلوى التووي  أ   صورة عن صور دلوى القضاء الكاع

 ،وعتمثل شروط قبو  دلوى التووي  في عوفر شرط الوفة والموىحة والأ ىية لما لها عن أهمية بالغة في الفول في الازاع
ا عافوىة ولدلوى التووي  خوائص تجوىهفي جالة لدم عوفر أجد  ذه الشروط، ولى  عوير الخلاف القائ  بن  الطرفن  

قانوني  تحرك لى  أباس جق  ، ا عن الدلاوى بشكل لام وعتمثل في أنها دلوى قضائية و ي دلوى ذاعية شخويةلن غير 
شخوي لوالح رافوها، وأنها عن دلاوى القضاء الكاعل و ي أيضا عن دلاوى قضاء الحقوق، ولدلوى التووي  إجراءات 

ة في ضماة لجمي  أطراف الخووم وكل البيانات المتوىقعوياة في رفوها جي  يج  أن عكون عكتوبة وعوقوة عن محاعي وعت
الدلوى، ويكون التووي  لن الضرر إعا نقدي أو ليني ويج  أن يكون شاعلا ووفق  طىبات المضرور ولا يزيد لن جم  

 الضرر، ويسقط الحق  في التووي  بتقادم الدلوى بخمسة لشر باة عن عاري  وقوع الضرر. 
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 خاتمة:

ء عا بحثاا في ولى  ضو  ،بود انتهائاا عن عوالجة عوضوع التووي  لن الأضرار الااجمة لن بوء ابتغلا  المرافق  الواعة
وأيا كان  ،محاولة الإلمام بجمي  جوان   دا الموضوع يتضح أن عوضوع المسؤولية الإدارية عن ألقد عواضي  القانون الإداري

 .عا يرعكبه ألوانها عن أخطاء عرفقية الوض  فإن المبدأ  و أن الدولة عسؤولية لن

 اد إلى قالدة لدم عسؤولية الإدارة بالتبار أن الأضرار الااتجة لنه المسؤولية في السابق  يستذفبود أن كان جو ر   
دارة تجد أعا اليوم فإن عسؤولية الإ ،المرافق  خدعات  ذهد يستفيد عن لمل المرافق  الواعة  ي أضرار يج  أن يتحمىها كل فر 

 ها.اجراء الألما  الوادرة لالتووي  عبرر ا بأن الأضرار التي عوي  فردا عوياا يستاد إليها الأفراد لىمطالبة ب

وإنما  ،ؤوليةــه المسذىيس كل خطأ يوقد  ــــف ،ؤولية الإدارة  و شديد التاوعـــعس يرع ومما لا شك فيه أن الخطأ الذي 
وقد يتطى  في بو  صور المسؤولية درجة عوياة في الخطأ وانطلاق عن عبدأ أن المسؤولية  ،بحس  ظروف المكان والزعان

ا  ذه لا عووي  إلا إالواعة يتبن  أنن عستخدعه  المرافق  ذيالأشخاص الن الأضرار التي عىحق  الأفراد بسب  عورفات الإدارية ل
 . و السب  المباشر في جدوث الضرر كان نشاط الإدارة

المسؤولية  لك وانطىق  عن فكرة أنذالفقه الإداري جاو  وض  عوايير لورغ  صووبة تحديد الجهة الإدارية المسؤولة إلا أن  
ا كان ذووي  إلا إلا يمكاه الحوو  لى  عونظرا إلى أن المضرور  ،ويرية عثل المسؤولية المدنيةالإدارية  ي عسؤولية عواقدية وعق

فإن الوريضة  فإن طى  التووي  يج  أن يدخل في الخوام شخوا لاعا عوياا وإلا ،الفول الضار عاسوب إلى شخص عون 
الىموء لدلوى التووي  والتي تهدف إلى المطالبة بالتووي  وجبر الأضرار المترعبة لن الألما  ا بود ذبيرفضها القاضي و 

 .والمادية والقانونية الإدارية

ا جس  ذة الإدارية و ر في إطار المسؤوليوالأصل أن لىقاضي الحرية الوابوة في عقدير قيمة التووي  التي يماحها لىمتضر  
أباس   لىيه فقد با   قضاء التووي  في عوميق  فوالية الاظام القانوني لىمسؤولية الإدارية لىو  ،عا يراه عااببا لجبر الضرر

سمحت إلى  ،جبر الضرر الااج  لن خطأ الإدارةفالقوالد القضائية والتشريوية المومو  بها عن طرف القاضي بخووص  ،الخطأ
كما يلاجظ أيضا فيما يخص لمىية عقدير التووي  عوافق  بو  الحىو  ع    ،ا بتسهيل جوو  الضحية لى  جقوقهاجد ع

 القوالد المدنية.
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وعن خلا  درابتي لىموضوع وجدت غياب نووص قانونية عتااو  التووي  في المادة الادارية، مما أدى القضاء الاداري 
مما  ييز بن  الخطأ الشخوي والخطأ المرفقيالالتماد لى  نووص القانون المدني  ذا عن جهة، وعن جهة أخرى صووبة التم

يشكل لىقاضي صووبة في نس  الضرر، وكذلك غياب دور الادارة في جبر الأضرار قبل الىموء إلى القضاء، و ذا بسب  
 جوازية رف  التظى  الاداري وعيواد رف  دلوى التووي .

 وعن خلا  عا ببق  أقدم التوصيات والاقتراجات التالية:

وانن  أو إجتهادات قضائية عتااو  آليات التووي  لن الأضرار في المادة الإدارية عن أجل عقييد ضرورة وض  ق -
عن  042، لأن القاضي الاداري يستاد لى  نص المادة القاضي بها دون الحاجة لىرجوع إلى أجكام القانون المدني

ة يأبس نه بإلتماده لى  نص  ذه المادلأ و ذا عأبيس غير صحيح القانون المدني في عأبيس المسؤولية الادارية 
 بد  عسؤولية إدارية لىمرفق  الوام.عدنية عسؤولية عقويرية 

آلية عىزم الإدارة جبر الأضرار الااتجة لاها دون الحاجة لىموء إلى القضاء الاداري، و ذا عن خلا  محاولة وض   -
 ق ودية.ويل دور ا في عسوية نزالاتها بطر عف

عسألة جواز رف  التظى  الاداري، صحيح أنه يحمي جقوق الأفراد عن عوسف الإدارة، لكاه ضرورة إلادة الاظر في  -
 فتح المجا  لىقضاء الاداري في عوالجة الكثير عن القضايا التي كان عن الممكن جىها لن طريق  التظى  الاداري.

تظى  في ارة عىزعة بالرّد لى  الأقترح ان يكون التظى  الإداري إجباري قبل رف  الدلوى القضائية، وأن عكون الإد -
 أجل لا يتماوز الشهر.
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